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                   ﴿رَب ِّ أَوْزِّعْنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَالِّحًا تَرْضَاهُ قال تعالى : 
ينَ  الِّحِّ كَ الصَّ بَادِّ لْنِّي بِّرَحْمَتِّكَ فِّي عِّ   ﴾ وَأَدْخِّ

  [91نمل : الأية ]ال

علی  الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام فالحمد لله

 وسلم. سیدنا محمد وعلى آله وصحبه

رواه أبو   "    لا يشكر الله  يشكر الناسلا من  وعملا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 

 داود .

البحث، لعون والتوجيه والنصح في مشوار توجه بالشكر الجزيل لكل من كانت له يد اأ يفإن

حفظه الله " يخلف عبد القادر  د/  "  خص بالذكر الأستاذ المشرفأمن قريب أو بعيد، و 

 .ورعاه

                      

 

 

 

 



 

 

 

إلى من ق ال فيهما عزُ وجل "" وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وق ل ربي  
 ارحمهما كما ربياني صغيرا "" 

 الى الوالد العزيز و الى روح أمي  

 إلى إخوتي وأسرتي حفظهما الله  

 وإلى كل الأصدق اء والأحباب دون إستثناء  

 وإلى كل أساتذتي الكرام .

 وفي الأخير أرجو من الله أن أكون قد وفقت في إتمام هذا العمل . 

 ويس أحمد  

 

 

  

 



 

إلى من ق ال فيهما عزُ وجل "" وأخفض  
من الرحمة وق ل ربي    لهما جناح الذل

 ارحمهما كما ربياني صغيرا ""

 الوالدين العزيزين أدامهما الله  إلى

 إلى إخوتي وأسرتي حفظهما الله

وإلى كل الأصدق اء والأحباب دون  
 إستثناء

 وإلى كل أساتذتي الكرام .

ي إتمام  وفي الأخير أرجو من الله أن أكون قد وفقت ف
 هذا العمل

 إبراهيم حجاج  
 



 الكلمات المفتاح

 

 الكلمات المفتاح:

  مرض الموت _ 

  مريض مرض الموت _

  _ تصرفات المريض مرض الموت 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 مقدمة : 
 

 
 أ

 مقدمة : 

مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه 

الهلاك، ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة ، فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة 

دون ازدياد سنة أو أكثر، تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. ويُعد في حكم مرض الموت 

يحيط الإنسان فيها خطر الموت، ويغلب في أمثالها الهلاك، ولو لم يكن الحالات التي 

مريضاً كحالات الحريق والغرق والمحاصرة في حرب وغيرها. وبالنظر إلى خطورة هذه 

التصرفات الواقعة أثناء المرض خوفاً من مظنة الإضرار فقد حظي هذا النوع من التصرفات 

اء وشراح القانون، خاصة أنه من الوسائل التي تحمي بجانب كبير من الاهتمام من قبل الفقه

الورثة من التصرفات التي وقعت من مورثهم أثناء حياته ولقد كان لهذه التصرفات مكانة 

كبيرة في الفقه الإسلامي، وقد حذت التشريعات العربية حذو الفقه الإسلامي، مقننة تلك 

 .الأحكام في تشريعاتها الوضعية الغربية

لإثبات من أهم النظريات القانونية، لكونه يهدف إلى الحفاظ على حقوق الناس كما يعد ا

واستقرار المعاملات. كما أنه من أكثر النظريات تطبيقاً في الحياة العملية، إذ لا تنقطع 

 المحاكم عن تطبيقها كل يوم.

هذا ان تصرفات المريض مرض الموت تعتبر من المسائل المهمة على الصعيد القانوني في 

العصر نظرا لكثرة تطبيقاتها العملية، لكن بالرغم من ذلك نجد أن هذا الموضوع لم تعطه 

الكتابات الفقهية القانونية ما يستحق من البيان فهي درجت على معالجته من الناحية 



 مقدمة : 
 

 
 ب

اعتبر هذه التصرفات من أهم التطبيقات  الجزائري  الشرعية أو الناحية القانونية، لكن المشرع

من القانون المدني التي جاء  501ة لنظرية تحول العقد التي نصت عليها المادة العلمي

وتوافرت فيه أركان عقد اخر، فان العقد يكون صحيحا  قابلاأو  باطلافيها:" اذا كان العقد 

باعتباره العقد الذي توافرت أركانه اذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا 

التي نصت  الألمانيالقانون المدني  511استمدها المشرع من نص المادة  العقد"، والتي

على شروط تصرف قانوني آخر، يشمل كان التصرف القانوني الباطل  ااذ»الاتي: على 

حكم تصرفات المريض مرض زائري "، وقد استقى المشرع الجالأخيركان هذا التصرف 

 ."الإسلامالتي تقرر مبدأ عام" أنه ال ضرر وال ضرار في  الإسلاميةالموت من الشريعة 

وعليه هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على أحكام تصرفات المريض مرض الموت، 

عرض تعريف تحول التصرف القانوني، وتعريف مرض الموت دون اهمال شروط  خلالمن 

المنفردة،  بالإرادةصرفات التحول، وحكم تصرفات المريض مرض الموت سواء العقدية أو الت

 والقضاء من هذه التصرفات،زائري وموقف المشرع الج

 دراسة سابقة : 

لبيع في مرض الموت : للطالبة سارة خضر ارشيدات رسالة تحت إشراف الدكتور مهند  -5

أبو مغلي ، قدمت هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

، حيث تم دراسة تصرفات 4051لحقوق ، جامعة الشرق الأوسط القانون الخاص كلية ا



 مقدمة : 
 

 
 ج

المريض مرض الموت من ناحية البيع فقط ، وسأحاول دراسة الموضوع من جميع 

 .النواحي إن أمكن

 تصرفات المريض مرض الموت للطالب دويدة فيصل مذكرة من متطلبات نيل شهادة -4

، جامعة محمد خيضر بسكرة ،  الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الأحوال الشخصية

 . . 4051/4051كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق الموسم الجامعي : 

في نذكر أن تلك الدراسات تناولت من جانب من القوانين فقط أو بعض العناصر فقط هذا 

الموضوع أو بعض الأحكام ، وستكون دراستي لهذا الموضوع دراسة مقارنة بين الشريعة 

لإسلامية والقانون الوضعي وسأتطرق فيها لمفهوم مرض الموت وشروطه وإثباته من جهة ا

ومن جهة ثانية بعض الأحكام وبعض التصرفات الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 

 وكيف عالجها المشرع الجزائري في كل من قانون الأسرة والقانون المدني

 إشكالية البحث  :

تصرفات المريض مرض الموت  زائري : هل عالج المشرع الجلآتيةا الإشكاليةومنه نطرح  

 تجاه هذه المسألة؟،الجزائري كفاية؟ وما موقف القضاء 

 أهمية موضوع البحث : 

البحث إلى عدد من الأغراض المهمة التي كانت وراء اختياري لموضوعه  تكمن أهمية هذا 

حلول لبعض المشكلات التي  وبيانكما يسعى إلى تقديم أجوبة عن بعض الأسئلة المثارة 

تواجهها المجتمعات اليوم . والحقيقة إن بعض الأغراض منبثقة من أهمية موضوع البحث 



 مقدمة : 
 

 
 د

النابعة من الغموض الذي يكتنفه والاختلاف في شانه وحاجة الناس المرضى بمرض الموت 

ابات وغير المرضى إلى معرفة ما لهم وما عليهم من أحكامه , هذا فضلا عن أن الكت

الفقهية القانونية لم تعطه ما يستحق من البيان فهي درجت على معالجته من الناحية 

الشرعية أو الناحية القانونية ولم تحاول الجمع بين الاثنين أو أغناء الجانب القانوني بما 

يتحصل من الفقه الإسلامي الذي برع فيه إلى حد بعيد , وان الأحكام القضائية لم تستقر 

 ام واحدة فيه وذلك لعدم تبلوره بصورة وافية مفهوما وأحكاماعلى أحك

 خطة البحث ومنهجه:  

مقتضيات البحث العلمي والرغبة في الاقتصار في البحث على أكثر  لأجل الوصول الى 

جوانب الموضوع أهمية ومراعاة لطبيعة هذا الموضوع فقد أثرنا بحثه في فصلين ونقسم هذا 

 مفهوم  وشروط مرض الموت و معاييرهالفصل الى مبحثين نعالج في المبحث الاول : 

الغاية من حصر تصرفات المريض مرض  و تهأهليو إثبات مرض الموت والمبحث الثاني 

الموت  وكرسنا الثاني لأحكام تصرفات المريض مرض الموت  من خلال التطرق الى اثر 

مرض الموت على تصرفات الشخص المختلفة فإذا فرغنا من هذين الفصلين وصلناهما 

 بخاتمة
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 تمهيد : 

الشخصية ،و قد حاول  بالأحوالالمتعلقة  القضايا والمسائل  هو من مرض الموت إن 

 الأرخاصعطاا  رروحات تتعل  تتسسير هه  الاالة حراا مهم  عطل  ععل الكثير لإ

 والقوانين الوضعية إلا أن   الإسلاميةياافظون عطل  الاقوق حسب ما عا ت به الشريعة 

 الأرخاص من أهلية لا تهقص في مرض الموت ، و  الأرخاص التصرفات التي يقوم تما 

الشرعطي و القانوني و  تكليسما ، ث  أولا و بالتالي معرفة و فم  هه  الاالة مرض الموت 

و القانون  الإسلامية ا السصل إل  مسموم مرض الموت في الشريعة في هه سهتهاول عطليه 

 أثر  و مهه ،وفي المباث الثاني بعهوان اثبات مرض الموت الأول الوضعي في المباث 

 .عطل  تصرفات المريض
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 مفهوم  وشروط مرض الموت و معاييره:  المبحث الأول

وضع  المهمج الهي  السقه الإسلامي باعطتبار  إن مسموم مرض الموت يكون أساسا من  

تختلف من مههب لآخر عطل  أن نعرج عطل  مسمومه في إطار التشريع  مختلسة تعاريف 

 الجزائري.

 فقهيا و قانونياتعريف مرض الموت  المطلب الأول :

سهتارق من خلال هها المالب ال  تعريف مرض الموت في الشريعة الإسلامية في مختلف 

 و تعريسه أيضا قانونيا من خلال الهصوص القانونية . المهاهب 

 لمرض الموت الإسلاميتعريف الفقه  الفرع الأول : 

فقما  الشريعة الإسلامية ، فعرف السقه الاهسي مرض ت  تاديد مساهي  مختلسة من طرف لقد 

الموت أنه المرض الغالب مهه الموت الهي يعجز المريض فيه عطن رؤية مصالاه ، سوا  

كان ااحب فراش أم ل  يكن " ، أو هو المرض الهي يغلب فيه الملاك ، ويعجز ااحبه أ

عطن إقامة مصالاه خارج البيت إن كان رعلا ، وداخل البيت إن كان امرأة ، ويموت عطل  

   .1ذلك الاال قبل مرور سهة ، سوا  كان المريض ملازما لسراره أو ل  يكن

" أنه المرض الهي يهشأ عطهه الموت عطادة ، وإن ل  يغلب .  رأىالسقه المالكي فوتارق اليه 

أما عطن المههب الشافعي  هو المرض المخوف الهي لا تتااول بصاحبه معه الاياة " ، 

وذكر الشافعية أن المرض نوعطان ، مرض مخوف أي يخاف مهه الموت ، ومرض غير 

                                                           
 -934أحمد محمد علي داود : أحكام العقد في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1  

 . 293 292، الجزء الأول ، ص  2011
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رض الموت فمو المرض أما بالهسبة للاهاتلة في تعريف م مخوف أي لا يخاف مهه الموت

الهي يكثر حصول الموت مهه ، ويعتبر في المريض الهي يعل  به أحكام المريض مرض 

أن يكون مخوفا انالاقا من هه   ، الثاني1الموت ررطان: أحدهما أن يتصل بمرضه الموت 

التعاريف السقمية فإن عممور السقه الإسلامي يرى أن مرض الموت هو المرض الهي مات 

 قرر أو المواي مالقا ، وبالتالي لا يمكن أن ندلي بأن المرض هو مرض الموت إلافيه الم

 إذا تاققت واقعة الوفاة فعلا

 تعريف القانوني لمرض الموتالالثاني :  الفرع

مصاس  أحمد الزرقا مرض الموت أنه " المرض الهي يعجز ولقد عطرج اليه القانون فعرفه 

الرعل عطن أعطماله المعتادة وقضا  حاعاته خارج المهزل ، كالارفة والوظيسة والممهة ، 

وتعجز المرأة عطن القيام بأعطمالما المعتادة داخل المهزل، من طبخ وتهظيف وترتيب، ويغلب 

ويتصل بالموت دون أن يستمر سهة فيه الملاك كمرض السرطان، الإيدز ونزيف الدماغ 

كاملة عطل  حال من غير ازدياد. اختصر البعض الآخر مهم  إياد مامد عاد الا  تعريف 

، تهاوله  2مرض الموت في أنه ما لا يتعجب من ادور الموت مهه ولو ل  يكن غالبا 

لأعل  البعض الآخر أنه المرض الهي يكون من رأنه خل  الشعور باليأس من الاياة ودنو ا

يراد بمرض الموت  ويموت المريض عطل  تلك الاال بسبب المرض أو غير  من الأسباب

كهلك عطهد عطزت كمال " هو الهي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عطن رؤية 

                                                           
 299، ص السابق  أحمد محمد علي داود، المرجع 1 
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مصالاه خارعا عطن دار  إن كان من الهكور وعطن رؤية مصالاه داخل دار  إن كان من 

ل مرور سهة سوا  كان ااحب فراش أو ل  يكن وإن الإناث ، ويموت عطل  ذلك الاال قب

امتد مرضه ومضت سهة و هو عطل  حال واحدة كان في حك  الصايح وتكون تصرفاته 

ويتغير حاله ولكن إذا ارتد مرضه وتغير حاله ،  كتصرفات الصايح ما ل  يشتد مرضه

يراد بمرض  تإل  الوفاة مرض مو ،  ومات قبل مضي سهة يعد حالة اعطتبارا من وقت التغير

الموت كهلك " أن يكون الشخص في حال يغلب فيما الملاك ويتوقعه هو ، وتكون تصرفاته 

تهاولت كهلك الأستاذة حهيسي لويزة تعريف مرض الموت ،  لخوف الموت المترقب المراود 

بأنه الاالة التي يكون فيما المريض ميئوس مهما وليس ههاك أمل في الشسا  والتي تهتمي 

 ة .بالوفا

 : رروط اعطتبار المرض مرض موت في من خلال التعاريف السابقة يمكهها اختصار 

أن يقعد المريض عطن قضا  مصالاه أي حوائجه العادية المألوفة ، وهها لا يشترط أن  -أ

 1السراش يلزم المريض

أن يغلب فيه الموت أي يغلب عطل  الظن فيه الملاك أو أن لا يكون أي أمل في   -ب

  المرض مرضا خايرا والتي تعتبر من الأمراض التي تكون نمايتما الوفاة الشسا  ، كاالة

 أن يهتمي بالموت فعلا أي أن يتصل المرض بالموت -ت

 أن يموت المريض قبل مرور سهة من إااتته بالمرض -د 

                                                           
ية معلقا عليها بآراء الفقهاء وأحدث أحكام محكمة النقض ، دار عزت كمال : الوجيز في تصرفات المريض مرض الموت ، دراسة فقهية قضائ1 - 

 77الفكر القانوني ، ص 
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وفاة المريض مما  قربإن مرض الموت له من العلامات الواضاة و الموضوعية التي تؤكد 

أعله وإن كان لا  بقربه ، في حين يسيار عطل  الإنسان الشعور يجعل رك في تصرفات

تدخل المشرع لاماية الورثة يجعل التصرفات التي تصدر مهه  لاتد من يسقد  أهليته إلا أنه 

 تبرعطا وهو تات تأثير هها الاعطتقاد تأخه حك  الواية سوا  كان التبرع مكشوفا أو مستترا 

 مرض الموت و معايير  شروط :  الثاني المطلب 

يمكن القول أن المرض مرض  حت ان كل تلك المؤررات و التعريسات التي تارقها اليما و 

  :ررطين معاتوفر  يستلزم الموت 

وأهل الخبرة في تاديد طبيعة المرض الهي  الأطبا أن يغلب فيه المالك عطادة، ومرعع ذلك 

ااحبه طريح السراش طوال  المرض مرض موت أن يكون  رالاعطتبايغلب فيه المالك، و يلزم 

مدة مرضه أو أن يعجز عطن الخروج أو مباررة أعطماله العادية، فالعبرة بمرض الموت هي 

غلبة المالك، ولهلك فان ذهاب المريض ال  الماكمة أو ال  عيادة الابيب ال يهسي أن 

 العلياوهو ما عا  في قرارات الماكمة 1مرضه مرض موت طالما توافرت فيه غلبة المالك، 

أن يعقب مرض الموت، الموت مباررة سوا  كان الموت بسببه أو بسبب آخر أفض  إليه 

كالقتل أو الغرق أو الارق وناو . ومساد ذلك أن الموت إذا اتصل بالمريض كان التصرف 

الهي أترم قد ت  في مرض الموت حت  لو نشأ الموت عطن سبب آخر كالقتل أو الموت حرقا 

أن ال يشترط في مرض الموت أن يقعد ااحبه عطن قضا  حاعته أو  أو غرقا ومعه  هها

                                                           
 بالحيازة الاحتفاظوالتصرف مع  الموت، التصرف يف مرض الجزائريالتشريع في  الميراثعبد العزيز حممودي، رد التحايل على أحكام 1 

 34ص  2002الشعبية، . الديمقراطية الجزائرية الجمهوريةقصر الكتاب، البليدة،  قضائية دارمدعم بتطبيقات  والمنفعة
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أن يؤثر هها المرض في قوا  العقلية أو أهليته ، وعطليه إن تصرفات الشخص تعتبر سليمة 

وقد اعطتبرت  وسارية إذا تخلف أحد الشرطين المتقدمين الن المرض ل  يكن بمرض الموت.

زمان إل  آخر وفقا لتغيرات العصر وما فكرة مرض الموت فكرة مرنة متاورة تختلف من 

من اكتشافات طبية مختلسة، حيث توعد أمراض يغلب فيما الخوف من الموت، ولكهما  يوكبه

ال تعجز المريض عطن مزاولة أعطماله المعتادة، ومثال ذلك السشل تاول تصرفات المريض 

عيار في تاديد ، وعطليه فان المالإيدزالكلوي المزمن، ومرض  741مرض الموت ال  واية 

لدى المريض تدنو  الاعطتقادوعود مرض الموت من عطدمه هو معيار رخصي يتمثل تهشأة 

اعطتبر  الأساسعطل  هها  و من عطدمه وال يم  إن كان هها الشخص ريخا أم رابا. الأعل

بما في ذلك البيهة   الإثباتمرض الموت واقعة مادية تثبت بكافة طرق الجزائري  المشرع 

قويا ال سيما تلك الموقعة في مصالح الاب الشرعطي المؤهلة  دليلادات الابية وتهمض الشما

حاسما في الدعطوى،  دليلالهلك، وغالبا ما يركن قضاة الموضوع لمه  الوسيلة ويعتبرونما 

طبعا عطل  الورثة ا ن تصرف مورثم  قد ادر في مرض الموت عطمال  الإثبات ويقع عطب 

 1من القانون المدني السقرة الثانية  777تهص المادة 

 الفرع الاول  :معايير مرض  الموت 

ان المريض مرض الموت تسيار عطل  تصرفاته عطدة معايير و عطدة مؤررات حت  يتسه  لها 

 أهمما :  سوف نتارق ال   يوفي ما يلان نقول عطن هها الشخص مريض مرض الموت 

                                                           
 الديمقراطية الجزائرية الجمهوريةالوطنية للكتاب،  المؤسسة، دار الإسلاميةوالشريعة  الجزائري المدني القانون في حممد زهدور، الوصية 1 

 94ص 2442الشعبية، ،
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 :  (أو التقليدي)اولا : المعيار القديم  

قلب والدورة الدموية والجماز لل التدريجي  موتالب للإنسانتكون لاظة الموت الابيعي 

التهسسي، فيهتج عطن ذلك موت خلايا تلك الاعطضا  بشكل تدريجي واحدا تلو الاخر ،فمثلا 

قرنية العين والجلد والعظام تبق  حية لبضعة ايام بعد الوفاة ،اما الكل  فلا تبق  سوى خمسة 

 .    1.عطشر دقيقة 

   2خمس دقائ  . اما الدماغ فلا تعدو مدة بقائه بعد انقااع واول الدم اليه سوئ أربع او

ان الاعطضا  التي ذكرتما كالقلب والدماغ تبق  حية خلال هه  الاوقات فقط وبعدها تموت 

ولكن تستأنف هه  الاعمزة او الاعطضا  مزاولة وظائسما المعتادة عطن طري  تدليك القلب او 

  3مة الكمربائية او باستعمال عماز الانعاش الصهاعطي .الصد

يسميه  البشر القدام   ولا تزال عل الدول تعمل تمها  هها المعيار القدي  او التقليدي كما 

نتقادات كثير اذ ان الدماغ او الجماز العصبي ككل قد يظل ولكن  تعرضت لا ،   المعيار 

ومن الانتقادات ايضا انه يمكن   استبدال   ، حيا حت  بعد توقف عمازي الدوران والتهسس

 4القلب البشري بقلب اما اهاعطي وإما بقلب بشري يؤخه من رخص توفي عطن قرب .

                                                           
  www :ALsharaqـ امام محمد امام وسعد الفهيمي في حوار مع الدكتور محمد علي البار ، مأخوذ من الانترنيت عير الموقع التالي: 1

 awsat .com  
ومي ـ احمد شرف الدين ، الضوابط القانونية لمشروعية نقل الاعضاء البشرية ، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية ، اصدار المركز الق2

 . 124م ، ص 1418، 21، مجلد  1للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مصر ن عدد

، ص 1413ـ  الدكتور حسام الدين الاهواني ، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل وزرع الاعضاء ، مطبعة عين شمس ، مصر،  3

112 . 

 ،وما بعدها. 154،ص 1484لم المعرفة )، مطابع الرسالة ، الكويت، ـ سعيد محمد الحفار ، البيولوجيا ومصير الانسان ،(سلسلة عا 4
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ومن الانتقادات  1ولكن اذا مات القلب الهي يؤخه من عسد الميت فلا قيمة لمه  العملية .  

قلب والهبض بعد ايضا حالة الشخص الماكوم عطليه بالإعطدام، فانه يصار ال  فاص ال

مباررة عطملية اعطدام الماكوم عطليه به وقاع الهخاع ألشوكي بكسر السقرات العهقية، وللتأكد 

من توقف الجماز التهسسي يقوم رعل الدين في الكهيسة تتمرير رمعة موقدة قريبة من وعه 

طبيب وياضر تهسيه الاك  بالاعطدام في ساحة الاعطدام  2،الميت للتثبت او التأكد من موته 

او اكثر للتأكد من ان الماكوم عطليه قد فارق الاياة بعد تهسيه الاك  عطليه فاذا ثبت انه لا 

 يزال عطل  قيد الاياة فانه يصار ال  تهسيه الاك  مرة اخرى حت  يسارق الاياة. 

ولكن قد ياصل احياناً في حالات اخرى ان يتوقف القلب والدورة الدموية والجماز التهسسي ث  

 ليما الاياة مرة اخرى الامر الهي وقف امامه الأطبا  حيارى لا يعرفون تسسيراً. تعود ا

ومن هها فأن هها المعيار ل  يعد معياراً قاطعاً اكيداً عطل  تاديد لاظة الموت، وتبين انه قد 

خالف مبدأين مممين هما  ليس كل من مات قلبه عطد ميتا ، ولا كل من بقي قلبه نابضاً 

اذ ان الانسان الهي يموت قلبه لا يعتبر ميتاً في بعض الأحيان لوعود عماز اعطتبر  حياً ، 

الإنعاش الصهاعطي ولوعود الاعمزة الابية المتاورة في عطصرنا هها، اما الش  الثاني والهي 

يهص عطل  انه لا يعتبر حياً كل من بقي قلبه نابضاً , اذ ك  من البشر يموتون بسبب الايدز 

                                                           
ـ لان النقل متوقف على موت المنقول منه وموت المنقول منه متوقف على موت قبله فالعملية اذا ستكون نقلا لقلب ميت لاقيمة له ،  1

 . 115الدكتور  حسام الدين اللاهوني المرجع السابق ص 

 . 1483ـ الدكتور  منذر الفضل، التصرف القانوني بالاعضاء البشرية ، بغداد  2
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ولهلك أوعد عطلما  الاب 1د وغيرها من الامراض التي تسبب الوفاة .والسرطان وتشمع الكب

 معياراً آخر هو  معيار موت الدماغ او موت عهع الدماغ. 

 ثانيا  : المعيار الحديث   

، وموت الدماغ من الهاحية الابية هو تلف لا رععة كما يسميه البعض  معيار موت الدماغ

فيه للانسجة العصبية داخل تجويف الجمجمة ، وأول من عطرف هها المعيار ونادى به هي 

التي سمت هها  مرحلة ما بعد الاغما   ث   9191المدرسة السرنسية في مجال الاب عطام 

، وفي عطام 9191عطام  في عامعة هارفرد الأمريكية Adhocاعطقبت هه  المدرسة لجهة 

أقرت عمعية الاب العالمية بمصداقية هها المعيار ابان الاعتماع الثاني والعشرين  9191

وثمة اعطلان مم  قد ادر في هها المجال في عطام  32المهعقد في مديهة سدني الاسترالية .

نه والاقيقة ا  B.M.Jعطن المؤتمر المشترك للكليات الملكية البرياانية للأطبا   9199

يعتبر تلخيصاً ومراععة للدراسات التي سبقته، وانه لمها السبب قد اابح بعد عطام من 

ادور  تعليمات قائمة في المملكة المتادة للاطبا  العاملين فيما تعيهم  عطل  تشخيص 

الموت الدماغي ومعرفته، ومما عا  في هها البيان ما يأتي: "ان موت الدماغ يمثل حالة 

                                                           
1 Guide Juridique /Dalloz 1986 che ziv mort P 357-.81 ـ 

 

 1443ـ الدكتور حسن عودة زعال ، التصرف غير المشروع بالاعضاء البشرية في القانون الجنائي ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ،  3
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ميتاً بصورة حقيقة، لان عميع وظائف دماغه قد توقست نمائياً وبدون  يصبح الانسان فيما

  1رععة".

وللاحالة التامة بمعيار الموت الدماغي يلزم التعريج بشكل مبسط عطل  تركيب الدماغ وعطل  

 موت الدماغ، فالدماغ يتكون من اعزا  ثلاثة هي: 

اكرة والاحساس والاركة المخ : وهو يتكون من فصي المخ، وهو مركز التسكير واله  -1

 والارادة .

 .المخيخ: وظيسته الاساسية توازن الجس   -2

عهع الدماغ: وفيه المراكز الاساسية في الاياة مثل مراكز التهسس والتاك  في القلب  -3

  2والدورة الدموية".

والواقع ان اهمية الموضوع قد حملت الجمات الرسمية عطل  تكليف لجان خااة تباثه 

عطهدما  9111ووضع معيار ملائ  للتاديد وهها ما حدث في الولايات المتادة الامريكية عطام 

كلف الرئيس الامريكي رونالد ريغان لجهة خااة هيلجهة الرئيس لدراسة المشاكل الاخلاقية 

 ا. في الاب والبيولوعي

وقد ركلت هه  اللجهة من كبار الاطبا  ورعال القانون ورعال الدين لدراسة موضوع موت 

ولاية امريكية عطل   29الدماغ فأادرت قرارا تهلك في حزيران من العام المهكور ووافقت  

  33معيار موت الدماغ ث  ارتسع العدد ال  
                                                           

ـ عوني محمد فخري ، موت الدماغ في منظور قانوني ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، اصدار بيت الحكمة العدد الرابع ، السنة  1

 . 88، ص 2111الثانية، 

 . 351،ص 1481،2، ج 2ـ الدكتور بكر عبد الله ابو زيد ، اجهزة الانعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والاطباء ، مجلة المجمع الفقهي ، ع  2
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بقية الا بمعيار موت القلب. وهها تيهما ل  تأخه الولايات الامريكية المت 9112ولاية عطام 

يعهي ان الشخص يعد حيا طبقا لقوانين بعض الولايات الامريكية تيهما يعد ميتا حسب قوانين 

  1ولايات امريكية اخرى.

وفي الواقع تختلف الساواات والاختبارات المقترحة للتيقن من حصول حالة موت الدماغ 

ية الاطبا  البرياانية تعتبر توقف احدى من تلد ال  اخر، فعل  سبيل المثال ان عمع

وظائف الدماغ لمدة اثهتي عطشرة ساعطة يكسي للاك  عطل  الشخص بالموت دون الااعة 

والمعروف اختصارا(  Electroenc erhalon graphلساصه بجماز رس  المخ الكمربائي 

EEG) اغ ، وفي بعض الدول كمولهدا يت  تاديد لاظة الموت تتوقف عميع وظائف الدم

) ، مدة EEGلمدة ست ساعطات متواالة تات المراقبة، وتتخللما ثلاثة اختبارات بجماز( 

كل اختبار نصف ساعطة، اما عمعية الجراحين الالمانية فتستدل عطل  حدوث الموت تتوقف 

او بانقااع  (EEG )وظائف معيهة من الدماغ طوال اثهتي عطشرة ساعطة مع الاستعانة بجماز

واول الدم ال  الدماغ لمدة لا تقل عطن ثلاثين دقيقة، ويت  التاكد من ذلك باريقة وهي 

Angio graphical method هها وههاك من يرى بان الإثبات الابي والشرعطي والقانوني،

للموت يجب ان يعتمد عطل  تشخيص الموت الدماغي الهي يادث بعد الموت الإكليهيكي، 

إل  ان حالة موت الدماغ قد تختلط تبعض الاالات المرضية كمرض السكر  وتجدر الإرارة

الااد وامراض الكبد المستسالة والتسم  الشديد وااابات الدماغ فتستعصي حت  عطل  

الاطبا  المتمرسين , فسي الامراض المزمهة المهكورة انسا   يكون الانسان في وضع ااي 
                                                           

 352مرجع سابق صـ. الدكتور بكر عبد الله ابو زيد.   1
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موت الدماغ مع ان دماغه غير ميت وهها  حرج ويصبح من حيث الأعطراض ربيما باالة

يال  عطليه بالموت السااي الكاذب. وههاك ظاهرة مممة عدا قد تاصل عطهد موت الدماغ 

وهي احتمال حدوث حركات وتقلصات عطضلية تلقائية في اناا  من عس  الميت دماغيا 

وتسم  ظاهرة  ليس لما عطلاقة مالقا تهشاط الدماغ وانما مهبعما انعكاسي من الهخاع ألشوكي

لازروف. تل ان الميت دماغياً قد يتارك بكل عسمه، وهها يشبه تقلصات الدعاعة وحركاتما 

الواضاة عطهد قاع رأسما، وأي حركة من هها الهوع لا تدل تتاتاً عطل  وعود حياة في الدماغ، 

ابي وفي حقيقة الامر ان هه  الاركات الصادرة من الميت دماغياً تسبب الملع للسري  ال 1

الهي يقوم بعملية استئصال العضو من الجثة، مما حدا تبعض المستشفيات والمراكز الابية 

ال  حقن الموت  دماغياً بمرخيات العضلات قبل الشروع بأستئصال الاعطضا  مهما، وكها 

تعيين اطبا  نسسيين لتمدئة السري  الابي العامل. ويجدر بألارارة انه في كثير من الاالات 

ضع اعمزة الانعاش لا يكون الابيب متيقهاً من ان الدماغ قد مات، حيث تتميز عطهدما تو 

تلك الاالات بالاغما  التام وتوقف التهسس التلقائي، وتاتاج ال  سرعطة كبيرة لمااولة الانقاذ 

وبالتالي يبق  المصاب تات المهسسة ولكي يشخص الابيب موت الدماغ لا تد له من 

  -تي: عطلامات يستدل تما وهي كالا

التأكد من ان المريض فاقد للوعطي بصورة تامة مع انعدام القدرة عطل  الاستجابة  -9

 للماسزات الخارعية. 

                                                           
 51، السنة 2ـ الدكتور طارق الزعيم ، تعريف الموت ن بحث منشور في مجلة القضاء ، اصدار نقابة المحامين في العراق ، العدد  1

   .548م ،ص 1481،
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انعدام وعود أي من مهعكسات عهع الدماغ مثل البلع والسعال والتهمد والشمقة  -2

 والقرنية .

از التهسس انعدام القدرة عطل  التهسس التلقائي، لها فان ميت الدماغ يجب ان يرتبط بجم -3

 الاااهاعطي . 

اختبار استجابات عهع الدماغ للتاسيزات العصبية المركزية واهمما الساص السعري  -4

 الاراري للاذنين . 

) ساعطات للتأكد من حالة اللارععة اما 9يجب ان تعاد هه  الساواات مرة اخرى بعد(  -5

 ان يعاد الساص بعد في حالة الموت الهاع  عطن التسم  او بسبب التعرض للانزيمات فيجب 

  1ساعطة .  (39 )ال  (24)

ان هه  العلامات تعتبر من المؤررات الابية لموت الدماغ المعتمدة عطالمياً في الوقت     

الااضر ومن ث  فأن الابيب يستدل تمه  العلامات ليادد لاظة الوفاة، الا ان عانباً من 

ية السرنسي الصادر السقه السرنسي اعطترض عطل  قرار وزير الشؤون الاعتماع

ورفض الاعطتماد عطل  معيار انعدام رسام المخ الكمربائي كمعيار للموت،  29/4/9191في

لان اغلب الدول كمولهدا وألمانيا تستعين بجماز رسام المخ الكمربائي كمعيار لتاديد لاظة 

 الوفاة .

                                                           
 . 2112ي العراق عام ـ الملحق الخامس من دستور السلوك المهني الطبي الصادر ف 1
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المؤررات دليل  لهلك فان انصار هها المعيار يههبون ال  ان اعتماع هه  العلامات او هه  

عطل  ان المريض قد فارق الاياة وعطهدها يتاول (عهع الدماغ)بعد فترة ال  مادة سائلة في 

 الدماغ. 

ويعتقدون انه يستايل اعطادة الاياة لشخص اعتمعت فيه هه  العلامات حت  وان بقي حيا 

ب الهي ماتت بسعل اعمزة الانعاش الابية المتاورة، كما انه من الهاحية الابية لايصلح القل

خلايا  للهقل والزرع في عسد انسان اخر كما ذكرنا ولا يمكن من الجانب القانوني الاعماز 

عطل  انسان وهو في سكرات الموت لاستئصال احد أعطضائه او قلبه او كبد  لان هها يشكل 

م قانون عطمليات 9119عريمة قتل عطمدية،   اما المشرع العراقي فقد وضع لاول مرة عطام 

لاعطضا  البشرية واخه فيه بمعيار موت الدماغ اذ نص عطل  : "اعازة اخه الاعطضا  زرع ا

ولقد  1من المصاب بموت الدماغ وحسب الادلة العلمية الاديثة المعمول تما تتعليمات..."

"حالة السقدان اللاعطائد  فعرفت موت الدماغ بانه: 1991لسهة  3ادرت التعليمات رق  

لاعطائد لقاتلية التهسس التلقائي والانعدام التام للأفعال الانعكاسية للوعطي المصاوب بالسقدان ال

 لعرق الدماغ".  

فان  ،عطل  رأي اطبا  ترياانيا  –وتاسيساً عطل  معيار موت الدماغ او عهع الدماغ 

الاصول عطل  الاعطضا  البشرية يكون بعد توقف الدماغ وعطدم القاتلية عطل  الاياة لموت 

                                                           
 . 1481لسنة  83ـالفقرة ب من المادة الثانية من قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ، رقم  1
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هو المسؤول عطن التاك  في المراكز العصبية للبدن والقلب والجماز  عهع المخ اذ ان الاخير

   1التهسسي وايصال الأوكسجين للخلايا في الدماغ .

من عمة اخرى أعطتقد بعض الباحثين، توعود معيار ثالث غير المعيار التقليدي والمعيار 

الاديث يسم  بالمعيار الشرعطي وذلك بسبب عطيوب كل من المعيارين ( التقليدي والاديث 

)، وغهي عطن البيان ان المعيار الشرعطي هها تبهته المؤتمرات الابية في الدول الاسلامية 

 ضوع موت المريض مرض الموت، وهها ما سهتول  باثه تباعطاً.  التي اقيمت حول مو 

 ثالثا : المعيار الشرعي:  

تاديد لاظة الموت في كل من المعيارين السابقين ل  يل  قبولًا تاما وان ههاك معارضة ان 

لكل مهمما فلا غه  لها عطن التوعه ناو المعيار الشرعطي الهي يقضي بان لاظة الموت 

ب وموت عهع المخ، ونشات بعض الجمود الاسلامية في باث هها تكون تتوقف القل

ـ عطن هيئة كبار العلما  في الرياض اعيز بموعبه نقل  (11 )الموضوع واادر قرار رق 

انعقدت في الكويت ندوة  1991عطضو من عس  الميت ال  عس  الانسان الاي وفي عطام 

لاسلامي للعلوم الابية وتارقت عطن ( تداية الاياة ونمايتما ) بأرراف مهظمة المؤتمر ا

ايضاً الدورة الثامهة لمجمع السقه الاسلامي بمكة  1991لموت الدماغ ،  ث  انعقدت عطام 

المكرمة لباث الموضوع، وتهسيها لتوايات الدورة الثامهة المهكورة عطقد   مؤتمر   خاص في 

  2عطن موت   الدماغ 1991أكتوبر عطام  24-22الاردن   للسترة من  
                                                           

 . 184ـ الدكتور منذر الفضل ، المرجع السابق ، ص  1

م مأخوذ من النترنيت عبر 1483ـ قرار مجمع الفقه الاسلامي حول انتفاع الانسان باعضاء انسان اخر حيا كان ام ميتا الصادر في عام  2

 . 152،151، مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الثالث، الرياض ، ص www.AL-jazeera .netالموقع التالي: 
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عطقدت في عدة الدورة الثانية لمجمع السقه الاسلامي التابع لمهظمة المؤتمر  1991عطام  وفي

م في رمر اسر 9119الاسلامي ونوقش فيما الموضوع الا انه تأعل البت فيه ال  عطام 

     حين انعقد في عطمان مجمع السقه الاسلامي واادر القرارات الاتية:   مهما انه  1991عطام 

الشخص قد مات وتترتب عميع الاحكام المقررة ررعطا للوفاة عطهد ذلك، اذا  يعتبر ررعطا ان -

 تبيهت فيه احدى العلامتين التاليتين: 

 اذا توقف قلبه وتهسسه توقساً تاما وحك  الاطبا  بأن هها التوقف لا رععة فيه.   -

اذا تعالت عميع وظائف دماغه تعالا كاملا، وحك  الاطبا  الاختصاايون الخبرا      -

 بأن هها التعال لا رععة فيه، وأخه دماغه في التالل . 

وفي هه  الاالة يسوغ دفع اعمزة الإنعاش المركبة عطل  الشخص وان كان بعض الأعطضا   

كالقلب مثلا لا يزال يعمل اليا بسعل الاعمزة المركبة، كما عا  في قرارات الدورة الرابعة 

هـ   , 9411عمادى الاخرة  23-91لمجلس مجمع السقه الاسلامي المهعقد في عدة للسترة 

قرارا ترق ( في رأن انتساع الانسان بأعطضا  عس  انسان اخر حيا م 9111رباط  9-99

كان او ميتا وقد قيل في معيار الموت ما نصه : ويلاحظ ان الموت يشمل حالتين: الاالة 

 1الاول : 

 -موت الدماغ تتعال عميع وظائسه تعالا كاملا لا رععة فيه طبياً. الاالة الثانية : -1

لا رععة فيه طبيا. فقد روعطي في كلتا الاالتين قرار المجمع  توقف القلب والتهسس توقسا تاما

و ب الرغ  من وعود من يأخه بالمعيار الشرعطي هو معيار مشترك فأن  في دورته الثالثة،
                                                           

 مرجع سابق  قرار مجمع الفقه الاسلامي حول انتفاع الانسان باعضاء انسان1 
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الانعاش المركزة أعمزة زال قائما في رأن استخدام  الاختلاف السقمي او الشرعطي او الابي ما

 لاي او الموت المقهع. التي أوعدت ما يسم  الان تـ  الميت ا

ويجدر بالهكر هها ان الاستاذ سافتيه قد ذكر في هها الخصوص ان الامر يتعل  باماية 

المريض الخاضع للتقهيات الجديدة أي للاحيا  الصهاعطي وما يهج  عطن ذلك من تسرع بعض 

   1الاطبا  ال  الاعطلان عطن الوفاة لاستعمال الجثة او نقل الاعطضا  مهما .

البعض بأن هه  المؤتمرات قد قررت الاخه بالمعيارين معاً : المعيار التقليدي واذا ظن 

تدعطوى تعويلما عطل  توقف القلب والتهسس توقساً تاما) والمعيار الاديث (تدعطوى تعويلما عطل  

 تعال وظائف الدماغ تعالا نمائيا، فجمعت تين المعيارين في معيار عديد     ررعطي 

ذ ان الاخه بالمعيارين معاً فضلا عطن استاالته لانه عمع تين فأن الاقيقة غير ذلك، ا

متهاقضين فمو مع ذلك ل  يكن مقصودا في التوايات او الارا  السقمية وان ما ذكر من 

فقرتين لتاديد الموت بشكل عطلامتين او دليلين عطل  الموت الدماغي حيث رأيها ان توقف 

ما ااااب المعيار الاديث للدلالة عطل  التهسس التلقائي والهبض اول الادلة التي يضع

 الموت الدماغي، ولها يصر انصار المعيار الاديث عطل  ايراد عملة توقف التهسس التلقائي

وليس توقف التهسس، وذلك لكي يسم  انه حت  وان امكن اعرا  التهسس الصهاعطي لمن مات 

المعيار الاديث لا  لأااابمن حقيقة موته ريئا. فمها دليل  رلا يغيدماغه فان ذلك 

 للمعيار القدي  .

                                                           
 31، ص 1485نعاش ، مجلة العدالة دولة الامارات المتحدة ، لعام ـ الدكتور احمد شرف الدين ، الحدود الانسانية والشرعية القانونية للا1

 وما بعدها. 
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ولاختبار ااة هه  الهتيجة يتبين لها لدى مراععة الهصوص السابقة لمؤتمري عطمان وعدة 

 انه يشترط بعد ذكر توقف القلب والتهسس، ان يكون هها التوقف لارععة فيه أي 

فالاك  بالموت عائز  هها يهسج  كثيرا مع المعيار الاديث، اما المعيار القدي  و نمائيا تماما،

فيه عطل  رخص مات قلبه ورئتا  حت  لو أمكن اعطادته ال  الاياة باريقة ما كالإنعاش 

 الصهاعطي واستعمال مضخة خااة مهسسةكما رأيها سابقا. 

، عطل  خلاف ههين المعيارين ،ال  ان الإنسان يموت في حالة لقد توعه المههب الإسلامي 

انقااع نسسه، احداد بصر , انسراج رستيه فلا -والتي هي:  ما اذا ظمرت عطليه إمارات الموت

يهابقان ، انخلاع كفيه من ذراعيه أي انسصال زنديه،تمدد علدة وعمه، تقلص خصيتيه ال  

فوق مع تدلي الجلدة، اعطوعاج أنسه وميله، انخساف ادغيه، استرخا  قدميه وسقوطمما فلا 

 لان الروح والهسس لا يعل  حقيقتما الا الله وعطليه فان الموت هو من الغيبيات  1يهتصبان .

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما استهادا ال  قوله تعال  : " -عل علاله

  2".أوتيتم من العلم الا قليلا

 لها ان رعوعطمما ال  خالقمما من المغيبات التي لا تخضع للعل  التجريبي ونستدل عطل  ذلك 

يتوفى الأنفس حين موتها   والتي   لم تمت في   منامها فيمسك الله من قوله تعال  : "

ويقول عطليه الصلاة والسلام :  3".التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل   مسمى

  1".ان الروح اذا قبض تبعة البصر"
                                                           

 . 432، مطبعة المفار ، بدون تاريخ ، مصر ، ص  1، ط 2ـ المغني ، لابن قدامة ، ج 1

 . 83ـسورة الاسراء ، الاية  2

 . 42ـ سورة الزمر ، الاية  3
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 تهأهليو إثبات مرض الموت  المبحث الثاني :

ان اثبات مريض مرض الموت من القضايا التي رغلت مختلف الدول فقميا و قانونيا و 

 أه   هه  القضايا اهليته أيضا تعد من 

 إثبات مرض الموت في الفقه الإسلاميالمطلب الأول : 

إذا ما تاققت رروط مرض الموت الثلاثة التي سب  لها باثما أعطتبر واقعة مادية يجوز 

الاثبات كافة ومهما البيئة والقرائن وأكثر ما يثبت ذلك بالبيهة الشخصية )أي إثباتما بارق 

الشمود( الدالة عطل  حالة المريض في أواخر أيامه، وبتقص حياة المريض في أيامه الأخيرة  

وإذا طعن الورثة في تصرفات مورثم  تدعطوى ادورها عطهه في مرض موته، كأن ادعطوا أنه 

ماله أو اترأ ذمته من مال له عطليه، أو أقر بمال معين وهو مريض  وهب أحد دائهيه أو ورثته

وما أربه ذلك، ول  يجيزوها، وإدعط  الشخص المتصرف له أن هه  التصرفات وقعت من 

مورثم  في ااته، فإنه يهبغي التسري  هها تين ما إذا خلت دعطوى كل من الارفين من البيئة 

ا اقترنت دعطوى أحدهما بالبيهة دون الآخر وذلك كما وبين ما إذا اقترنت بالبيئة، وبين ما إذ

 يلي:

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 . 154، ص  421 الحديث ، رقم 2ـ اخرجه مسلم ، الجنائز، اغماض الميت ، ج 1
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 :  الفرع الأول: إثبات مرض الموت في الفقه الإسلامي

يعتبر فقما  الشريعة الإسلامية مرض الموت واقعة مادية يجوز إثباتما بارق الإثبات كافة 

الدالة عطل   حالة  ومهما البيئة والقرائن وأكثر ما يثبت ذلك بالبيئة الشخصية )أي الشمود(

 .المريض في أواخر أيامه

وإذا طعن الورثة في تصرفات مورثم  تدعطوى ادورها عطهه في مرض موته كأن ادعطوا أنه 

وهب أحد دائهيه أو ورثته ماله أو أترأ ذمته من مال له عطليه، أو أقر له بمال معين وهو 

هه  التصرفات وقعت  مريض وما أربه تهلك، ول  يجيزها، وادعط  الشخص المتصرف له أن

من مورثم  في ااته، فإنه يهبغي التسري  هها تين ما إذا خلت دعطوى كل الارفين من 

 1  .البيئة، وما إذا اقترنت بالبيئة، وبين ما اقترنت دعطوى أحدهما دون الآخر

 إذا خلت دعوى كل منهما من البينة : أولا

ادورها في المرض، لأن حال ذهب فقما  الشريعة الإسلامية بأن القول قول المدعطي 

المرض أقرب من حال الصاة يامل عطل  الأقرب، ولأن هه  التصرفات من الصسات 

 العارضة فمي حادثة والاادث يضاف إل  أقرب وقت من الاك  الهي يترتب عطليه والأقرب

هها هو المرض المتأخر زمانه عطن زمن الصاة، فكان القول قول من يدعطي حدوثما في 

الأال فإذا أراد المدعطي الصاة استالاف مدعطي المرض كان له ذلك، وقيل  المرض إذ هو

                                                           
عائشة محمد إسماعيل الأمين إثبات تصرفات المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة(، المجلة القانونية )مجلة مختصة في 1 - 

 .54ص  2022،  9الدراسات والبحوث القانونية، كلية إدارة الأعمال جامعة الأمير سطام، المملكة العربية السعودية، المج ،، ع ،
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بأنه: "وإذا مات الرعل فقالت إمراته : قد كان طلقهي ثلاث في مرض موته ومات وأنا في 

 ."العدة، ولي ميراث، وقال الورثة طلقك في ااته ولا ميراث لك فالقول لما

 إذا اقترنت دعوى كل منهما بالبينة :ثانيا 

ذهب الأحهاف إل  أنه إذا اقترنت دعطوى الارفين بالبيئة ترعع تيئة وقوعطما في حال الصاة  

عطل  تيئة وقوعطما في المرض، إذ أن الأال لديم  في الأدلة اعطتبار حال المرض، أي 

افتراض أن سبب الوفاة هو المرض والمرض حادث والأال إضافة الاادث إل  أقرب وإن 

 1الف الورثة. ل  يكن له تيئة فله أن ي

وقت من الاك  الهي يترتب عطليه. ومن هها قالوا إذا أقر لوارثه ث  مات واختلف المقر له مع 

الورثة فقال: كان في الصاة واح، : والورثة قالوا: كان في المرض، فالقول لورثته وإن 

 ترهها فبيهة المقر له الأول 

 وقوعطما في ااته .وقالت الشافية: ترعع تيئة وقوعطما في مرضه عطل  تيهة 

 إذا اقترنت دعوى أحدهما بالبينة دون الآخر :ثالثا 

إذا اقترنت دعطوى الارفين بالبيئة دون الآخر لا يوعد اختلاف تين السقما  في تقدي  قول  

المدعطي ااحب البيئة عطل  قول الآخر الهي خلت دعطوا  عطن البيئة سوا  أقام ااحب البيئة 

 لصاة أو في المرض.تبهيته عطل  ادور التصرف في ا

 

                                                           
كمال صمامة ، تصرفات المريض مرض الموت في الوصية بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري"، مجلة العلوم القانونية 1 

 920، ص 2024 02، ع  20والسياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر المج 
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 الفرع الثاني: إثبات مرض الموت في القوانين الوضعية المعاصرة

 سهتارق في هها السرع إل  كيفية إثبات مرض الموت في القوانين الوضعية المعاارة

 :وهها ما سوف نتعرض له من خلال الهقاط التالية

 إثبات مرض الموت في القانون الجزائري  :أولا 

 ن القانون المدني الجزائري عطل  أنه : "وعطل  ورثة المتصرف أنم 22تهص المادة 

يثبته أن التصرف القانوني قد ادر من مورثم  وهو مرض الموت ولم  إثبات ذلك بجميع 

الارق ولا ياتج عطل  الورثة تتاريخ العقد إلا إذا ل  يكن هها التاريخ ثاتتا". فإذا توفرت رروط 

ة يجوز إثباتما بكافة طرق الإثبات، ويقع عطل  الورثة تاق  مرض الموت اعطتبر واقعة مادي

عطب  إثبات التصرف القانوني من مورثم  أثها  مرض الموت، ولم  في ذلك كافة الارق 

للإثبات مهما البيئة والقرائن ولا يجوز الاحتجاج عطل  الورثة بالعقد الصادر من مورثم ، إلا 

إل  اعطتبار الوارث في حك  الغير بالهسبة  إذا كان للعقد تاريخ ثاتت والعلة في ذلك ترعع

 المستمد من القانون  للتصرف الصادر من مورثه المريض في مرض الموت، إضرار باقه

 :ومن تين أه  أدلة إثبات مرض الموت نهكر

 الشمادات الابية -أ

حيث تعتبر دليلا قويا لاسيما الموقعة لدى مصالح الاب الشرعطي المؤهلة، وذلك عطل  أساس 

أن الابيب المختص هو الشخص المؤهل قانونا للقول في مثل حالات المرض هه ، وغالبا 
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ما يكون قضاة الموضوع إل  هه  الوسيلة ويعتبرونما دليلا حاسما في الدعطوى وتدعط  في 1

 ا ما التمس المدعطي إعرا ات تاقي  وغالبا ما يت  هها بشمادةمثل هه  الاالات إذ

الشمود، وه  الأرخاص الهين عطايشوا المتوفي في آخر أيامه، وتعتبر الشمادات الابية . 

 .هي الدليل الأكثر حجية لإثبات مثل هه  الاالات المرضية

 :ب القرائن

علوم، عطل  أساس أنه غالبا ما يقصد بالقريهة استهباط أمر غير ثاتت مجمول من أمر ثاتت م

يتاق  الأمر الأول إذا ما تاق  الأمر الثاني من الهاحية العلمية، وبعبارة أخرى تعد القريهة 

دليلا استهتاعيا لا يرد عطل  الإثبات تما عطل  ذات الواقعة المراد إثباتما مباررة، وإنما يهصب 

لقاضي تواساتما استهباط الواقعة عطل  واقعة أخرى تما اتصالا وثيقا، إذ لو ثبتت لتمكن ا

 2المالوب إثباتما وهها ما يسم  تهظرية تاول الإثبات. 

ومن أمثلة القرائن أي يستخلص تما ادور التصرف في مرض الموت أن خروج المريض 

عطن كل ما يملك وقت ارتداد المرض عطليه هو أكبر مظمر من مظاهر مرض الموت 

رض الموت أن يكون قد حرر قبل الوفاة بأيام قليلة، وأماراته، كما يعتبر ادور عطقد في م

إلا إذا وعد في دعطوى ما يدل عطل  أن المتوفي مات فجأة، كما أن مجرد قرب التاريخ البيع 

من تاريخ الوفاة لا يثبت أن البائع كان مريضا وقت البيع خصواا إذا ل  يبين الااعطن في 
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ومن الايثيات التي  3د  أو تيان نوعطه.البيع باصوله في حالة المرض أية قريهة عطل  وعو 

عا  تما قرار مجلس البليدة الهص التالي: ... وحيث أن مرض الموت واقعة مادية يمكن 

 إثباتما بكافة الارق، حيث تبين من الملف الابي أن الواهبة كانت

 .الموت مرض  المطلب الثاني: أهلية مريض

كلسه الله بما يترتب عطليه الاح حاله الإنسان دون غير  من سائر المخلوقات هو الهي 

وحال المجتمع في الدنيا، ويهال بااعطته فيما كلف به الثواب في الآخرة والله سباانه وتعال  

لا يكلف الهاس إلا بما فيه الاح حالم  في الدارين، ودل عطل  ذلك في كثير من الآيات 

اللَّهُ نَسْسًا إِّلا وُسْعَمَا ۚ لَمَا مَا كَسَبَتْ  التي وردت في كتابه العزيز، ومن ذلك قوله : ) لا يُكَل ِّفُ 

 .1وَعَطلَيْمَا مَا اكْتَسَبَتْ ...(

كما أنه لا يكلف إلا من كان أهلا للتكليف بأن يكون قادرا عطل  فم  أدلة التكليف قادرا عطل  

 الإتيان بما كلف به، فأما قدرته عطل  فم  أدلة التكليف فإنما تتاق  إذا كان عطاقلا، لأن

العقل أداة فم  وإدراك ما يريد  الله، لأن تكليف من لا عطقل له مثل تكليف البمائ ، وقد ورد 

 –في الشريعة الإسلامية ما يؤكد أن الله تعال  قد كلف العاقل دون غير  قال رسول الله 

عَطنِّ الصبي حَتَّ  ال  الله عطليه وسل : ) رُفِّعَ الْقَلَُ  عَطنْ ثلاثة: عطن الهَّائِّ ِّ حَتَّ  يَسْتَيْقِّظَ وَ 

 2يَاْتِّلٍِّ ، وَعَطنِّ الْمَجْهُون حَتَّ  يَعْقِّل(.

 وأهلية التكليف إنما يراد تما الاحية الإنسان لوعوب الاقوق المشروعطة له أو عطليه،
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 ولصدور الأفعال مهه عطل  وعه يعتد به ررعطا، وهه  الأهلية ليست عطل  درعة واحدة في كل

 مل حسب نمو  عطقلا وبدنا، ومن هها قسمت الأهلية إل مراحل حياة الإنسان تل تهقص وتك

 . قسمين هما: أهلية ،وعوب، وأهلية أدا 

فأما أهلية الوعوب فمي الاحية السرد لوعوب الاقوق المشروعطة له أو عطليه، ويتمتع تما 

الإنسان بمجرد ميلاد  حيا، وههاك من أعطااها حت  للجهين في بان أمه وأما أهلية الأدا  

الاحية الإنسان لمباررة التصرفات القانونية، ويكتسبما الشخص تبلوغه سن الررد فمي 

  1القانوني خاليا من عطوارض الأهلية كالجهون والعته والسسه والغسلة

إن تقييد التصرف الصادر من المريض مرض الموت لا يرعع إل  أهلية المريض، ولا إل  

أهليته تل ولا تهقص، فما دام حيا ماافظا عطيب في إرادته، فالمريض مرض الموت لا يسقد 

عطل  قوا  العقلية فإنه يبق  متمتعا بأهليته الكاملة إل  آخر لاظة من حياته، ولو وقع أن 

المرض أفقد  التمييز، فإن التصرف الهي يصدر مهه وهو في هه  الاال يكون باطلا 

افه في ح  الورثة لصدور  لانعدام التمييز ولا يقتصر الأمر فيه عطل  أن يكون تصرفا غير ن

في مرض الموت، وإنما يرعع تقييد التصرف في مرض الموت إل  تعل  ح  الورثة بأموال 

المريض من وقت المرض. وهها يبين أن ح  الورثة يتعل  بأموال مورثم  لا من وقت موته 

فاسب تل من وقت مرض الموت الهي مات فيه، فإذا ادرت مهه تصرفات تاتوي عطل  

هه هها المرض كان لما حك  الواية وهها لأن المريض وهو يعتقد تدنو أعله إذا تبرع تبرع م
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بماله فمو يسعل ذلك ليأسه من الاياة، فيبادر إل  الأعطمال التي تزيد من أعر  وثوابه، وذلك 

بصرف أكبر قدر من الأموال في طرق البر والإحسان قد يصل إل  حد الإسراف مما يلا  

ة أو الدائهين فالمشرع قيد تصرفات مريض الموت لياافظ عطل  هه  ضررا باقوق الورث

الاقوق أضف إل  ذلك أن هه  القيود لا تأثير لما مادام المريض عطل  قيد الاياة، فالمريض 

تبق  تصرفاته ااياة مادثة تهلك آثارها ولا يمكن لأي كان الاعن فيما إلا بعد وفاة 

 المريض.

 .ات المريض مرض الموتالفرع الأول: أساس تقييد تصرف

وبها  عطل  ما سب  فأهلية المريض مرض الموت هي أهلية كاملة كأهلية الصايح تماما، 

 : لأن القول بأن أهليته ناقصة هو قول خاطئ وذلك للأسباب التالية

 أولا:

لو كان المريض مرض الموت ناقص الأهلية لكان تصرفه بالواية باطل بالانا مالقا،  

 لأنه تصرف ضار به ضررا ،ماضا، حيث ههاك إعماع عطل  أن تصرف المريض في

 .اايح الثلث حدود

 ثانيا:

لو كان المريض ناقص الأهلية وكان تصرفه تبرعطا، فإن هها التصرف باطل بالانا مالقا  

 .1ورثته إعازته لان الباطل لا يمكن إعازتهولا يستايع 

 ثالثا:
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لو كان مريض الموت ناقص الأهلية لكان تصرفه تبرعطا باطل بالانا مالقا إذا ل  يكن له  

 وارث، وههاك إعماع عطل  أن تبرعطه في كل ماله . اايح إذا ل  يكن له وارث

 رابعا:

وارض الأهلية ( الجهون إن نقص الأهلية لدى مريض الموت لا يرعع إل  عطارض من عط 

والعته والسسه والغسلة ولا إل  عطيب من عطيوب الرضا الغلط والتدليس والإكرا  والاستغلال ( 

 . فمريض الموت غير مصاب بعوارض الأهلية كما أن إرادته غير معيبة بعيوب الإرادة

 خامسا: 

ن الا  في طلب إباال إذا افترضها أن التصرفات الدائرة تين الهسع والضرر قاتلة للإباال فإ

هه  التصرفات يكون لمن ررع الإباال لمصلاته، وإذا مات انتم  بموته هها الا  واار 

 .1التصرف ااياا

 سادسا:

إذا كان للورثة ح  إباال تصرف المريض فإن حقم  هها ح  رخصي والاقوق الشخصية  

 لا تورث تل إنم  يستعملونه للدفاع عطن حقوقم  ه  لا عطن ح  مورثم 

 الفرع الثاني: الحالات التي تأخذ حكم المريض مرض الموت

ألا  السقما  حالات مختلسة بالمريض مرض الموت ليس فيما مرض وإنما ت  الإلااق عطل  

أساس توفر رروط أهمما غلبة الموت والخوف مهه، فقد ألا  بالمريض مرض الموت كل 
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ويغلب فيما اليأس عطل  الرعا  الأااا  الهين يكونون في أحوال تجعلم  يترقبون الموت 

 .والموت عطل  الاياة والملاك عطل  الهجاة

إن المعيار في إلااق هه  الاالات بمريض الموت هو الاالة الهسسية المشاتمة لاالة 

المريض مرض الموت رغ  أنم  أااا  وأقويا  ولا يعانون من أي مرض أو عطلة عسدية، 

وال تقوم مقام مرض الموت واعتمد كل فقيه في وقد ذكر فقما  الشريعة الإسلامية عطدة أح

إلااق حالة من الأحوال بمريض الموت فاعطتبروا كل رخص يوعد في حالة يأس من الاياة 

وإحساسه تدنو أعله بسبب الخار المايط به فإن هها الشخص يأخه حك  المريض مرض 

 : الموت حت  ولو ل  يكن مريضا، ومن هه  الأحوال ما يلي

 الحرب والقتالأولا: حالة 

إذا التامت الجيوش في القتال وتكافأت القوة أو كان الجيش الهي يهتمي إليه المقاتل في 

حالة قرب هزيمته وفشله فسي هاتين الاالتين يكون المقاتل في هها الجيش في حك  مريض 

الموت، وهها نظرا لتشابه الاالة الهسسية للمقاتل مع حالة المريض مرض الموت في الخوف 

من الموت الهي يمدد ، أما إذا كان الجيش هو المسيار والغالب فلا يكون في حالة مرض 

الموت، كما يعتبر في مرض الموت المقاتل الهي وقع أسيرا في يد أعطدا  مشمور عطهم  أنم  

 1يقتلون الأسرى 
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 .ثانيا : حالة من قدم ليقتل

عطن طري  الإعطدام أو  ويدخل ضمن هه  الاالة كل رخص حك  عطليه بالقتل سوا  كان

 .الرع ، وخااة عطهد تقديمه ليهسه فيه الاك 

 .ثالثا: حالة المرأة الحامل إذا أثقلت

ارح المالكية أن كل امرأة تلغت ستة أرمر ودخلت السابع ولو تيوم، لأنما تتوقع الولادة كل 

كمما مثل يوم وفي حالتما هه  فالمرأة تتوقع الموت كل لاظة فتكون تين الخوف والرعا  فا

حك  مريض الموت، غير أن بعض السقما  رفضوا أن يلاقوها باك  مريض الموت إلا 

 .عطهدما يأتيما أل  المخاض

وههاك حالات أخرى اختلف السقما  في إلااقما بمرض الموت وهي حالة من ركبوا السسيهة 

فرين في فتموج تم  البار، وتضررت سسيهتم  وأحاطت تم  الأمواج العاتية، وحالة المسا

طائرة مدنية أو مركبة فضائية أو غوااة فم  في حالة الصايح فإذا أايبت الوسيلة التي 

تقلم  بعال أو انسجر أحد ماركاتما فكل الأرخاص الموعودون عطل  متهما في حك  مريض 

 .1الموت

( عطل  أنه من 1595أما في القوانين الوضعية فقد أرارت مجلة الأحكام العدلية في المادة )

بارز رعلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رع  أو بقي عطل  لوح سسيهة أو افترسه سبع وبقي 

( من مشروع القانون المدني 2/525في فيه فمو كمريض الموت . كما نصت المادة )

السلسايهي عطل  أنه يعد في حك  مرض الموت الاالات التي يايط تما خار الموت، ويغلب 
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مريضا . وأضاف بعض السقما  الشخص الهي يااول  في أمثالما الملاك ولو ل  يكن

الانتاار بقولم : فالماكوم عطليه بالإعطدام ويهتظر التهسيه، ومن كان في سسيهة عطل  ورك 

له وسائل الإنقاذ ومن داهمه حري  ولا سبيل للهجاة مهه ومن حوار في  الغرق، ول  تتميأ

 .حرب وأيقن أنه مقتول ومن عطقد نيته عطل  الانتاار

ه فكل حالة أخرى مادية غير المرض تجعل الإنسان يعتقد تدنو أعله يكون من رأنما أن ومه

تثير في نسسه هه  الاالة بالهات تكون لتصرفاته حك  تصرفات المريض مرض الموت ولو 

 ل  يكن مريضا.
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 :تمهيد

يقوم الفرد بعدة تصرفات قانونية في حياته وقد يعتريه المرض الذي يؤدي به إلى الموت وفي  

وكذا القانون الوضعي أحكاما لبيان مدى  الإسلاميةتلك الفترة من حياته ، وضعت الشريعة 

رهم ، المتعاقدة وورثتهم وغي الأطرافنظرا لما يترتب عنها من آثار تمس  بطلانهاصحتها أو 

رفات وكذا بعض التص والإقرارفيما يتعلق بالزواج والطالق  الأحكامسوف أتطرق إلى بيان 

كالهبة والوقف ، و عليه سأقوم في هذا الفصل المعنون بأحكام تصرفات المريض  الإنشائية

ن يكون متضم الأولحيث المبحث  الأحكامحثين للدراسة هذه مرض الموت بتخصيص مب

الشخصية ، و أما المبحث الثاني يكون  الأحوالالخاصة بمريض مرض الموت في  الأحكام

 .متضمن أحكام تصرفات المريض مرض الموت في البيوع و المعاوضات و التبرعات
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 تصرفات المريض مرض الموت في مسائل الاحوال الشخصية المبحث الأول :احكام

ي هذا فسوف نتطرق بعد بيان مفهوم مرض الموت في الفقه والقانون وموقف القضاء منه 

أم لا ، كما  أو الطلاق  المبحث حكمه في الفقه الإسلامي وهل يقع هذا النوع من الزواج

 .وقفها أعرض لحكمه في قوانين الأحوال الشخصية المختلفة وم

 المطلب الأول: حكم زواج المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي

اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول صحة زواج المريض مرض الموت فبين قائل بجواز 

انعقاده ومانع له، كما اختلفوا في مسألة الصداق والميراث بالنسبة للزوجة، وعليه أعرض لآراء 

 .1هذا الخصوصفقهاء المذاهب المعتمدة في 

 : حكم زواج المريض مرض الموت في الفقه الحنفيأولا 

ذهب فقهاء الحنفية إلى جواز زواج المريض مرض الموت حاله حال زواجه في الصحة فعقده 

ر شريطة تحقق الدخول وأن لا يزيد المهر عن مه صحيح ويثبت التوارث بينه وبين زوجته ،

المثل وما زاد عنه يتوقف على إجازة الورثة، لكن وقع الخلاف داخل المذهب الحنفي حول 

الآثار المترتبة عن هذا الزواج كالمهر وما يثبت للزوجة منه. وانفرد فقهاء الحنفية بتفصيل 

سر، فإن كان مدينا تعطى مهر المثل ثبوت مهر الزوجة من المريض في حالتي العُسر واليُ 
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في حال الصحة، أما إذا كان موسرا غير مدين فيعطيها مهر  ونهيولا يزاد عنه حتى يقضي د

  المثل من رأس ماله على اعتباره من الحوائج الأصلية يقدم فيها على الورثة.

 : حكم زواج المريض مرض الموت في الفقه المالكي ثانيا

اشتهر عن فقهاء المالكية القول بعدم جواز زواج المريض مرض الموت خلافا لباقي المذاهب  

الفقهية الأخرى، سواء كان المريض في حاجة لهذا الزواج أم لا، وشهر هذا القول اللخمي من 

متقدمي المالكية فقال: "الإقرار بالزواج في المرض لا يجوز ولا مهر ولا ميراث وعلل اللخمي 

عدم جواز زواج المريض بقوله: إذا تزوج بإذن ورثته لا يجوز لإمكان فوات الإذن وانتقال  سبب

 .1الميراث لغيره، خشية إدخال وارث

وعد محمد بن الحارث الخشني زواج المريض مرض الموت من قبيل الأنكحة المحرمة التي 

 . خل بهاالثلث إن د لا تجوز، وأسقط التوارث بينهما وأثبت للزوجة صداقها من

 وهو القول الذي اشتهر أيضا عن إبن شاس المالكي في عقد الجواهر الثمينة

حيث ذكره في الجنس الخامس من موانع الزواج فقال رحمه الله: "فلا يجوز زواج المريض 

المخوف عليه في الغالب، الذي لا يحتاج إلى استمتاع وقد انتهى إلى حالة يحجر عليه في 

 ."وكذلك زواج المريضة ماله، ويفسخ إن وقع،
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ونقل إبن رشد الحفيد عدم جواز زواج المريض في مرض موته في بداية المجتهد ونص على 

وانتصر لهذا القول الدسوقي في حاشيته ،  أنه المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله

لمريض االمشهورة فقال رحمه الله: "ومذهبنا أنه فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يصح 

منهما فلا يفسخ."" يقصد أن زواج المريض أو المريضة في مرض الموت يفسخ وعلل الشيخ 

عليش في تقريراته على هذه الحاشية على سبب فساد زواج المريض وهو إدخال وارث جديد 

 .على التركة وقاسه على زواج الخيار

 ته إذا كان بحاجةوفي المذهب المالكي قول ثان يقضي بجواز زواج المريض في مرض مو 

إلى ذلك، وقد نقل القرافي عن مالك في الذخيرة قوله هذا الزواج إن كان محتاجا إليه للإصابة 

 .والقيام به

وممن انتصر لهذا القول من فقهاء المالكية المتأخرين الحطاب الرعيني في المواهب والدسوقي 

 1في الحاشية والدردير في الشرح الصغير. 

 حكم زواج المريض مرض الموت في الفقه الشافعي :ثالثا 

ذهب فقهاء الشافعية إلى صحة زواج المريض مرض الموت ورتبوا عليه آثاره من صداق  

وتوارث بين الزوجين واعتبروه كزواج الصحيح ولا فرق بينهما، فهو من الحوائج الأصلية على 

هذا المقام نص الإمام الشافعي اعتبار أن الزواج من مصالح المعيشة ومن لوازمها ، وفي 

بقوله: يجوز للمريض أن ينكح جميع ما أحله الله أربعا وما دونهن فإذا أصدق منهن صداق 
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مثلها جاز لها من جميع المال الزيادة محاباة، فإن صح قبل موته جاز لها من جميع المال، 

 1وإن مات بطلت عنها الزيادة

 .لموت في القانون الوضعيالمطلب الثاني: حكم زواج المريض مرض ا

تباينت مواقف قوانين الأحوال الشخصية حول وقوع الزواج في مرض الموت بين مجيز ومانع 

له، وكذا اجتهادات وقرارات غرفة الأسرة، وعليه أبين في هذا المطلب حكمه في القانون 

التشريعات  فوالقضاء الجزائري وذلك في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فأخصصه لموقف مختل

 .الأسرية العربية من هذا الزواج

 .الموت الفرع الأول: موقف قانون الأسرة والقضاء الجزائري من زواج المريض مرض

أولًا: موقف قانون الأسرة الجزائري من زواج المريض. لم ينص المشرع الجزائري على الزواج 

استحدثها آخر تعديل لقانون مكرر التي  7في مرض الموت صراحة، لكن المتتبع لنص المادة 

م تلزم طرفي عقد الزواج بتقديم شهادة طبية تثبت حالتهما الصحية وقت 5002الأسرة سنة 

إبرام العقد أو قبله بتاريخ لا يزيد عن ثلاثة أشهر وصيغت المادة على النحو الآتي: "يجب 

أي  وهما منتثبت خل طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر على

مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج. كما اشترطت المادة في الفقرة الثانية 

أن يؤشر موثق أو ضابط الحالة المدنية على ما تسفر عنه التحاليل الطبية للزوجين أو 
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حوصات فلأحدهما بما يشكل خطرا يتنافى مع الزواج بعد التأكد من صحة إجراء طرفي العقد لل

 .الطبية اللازمة قبل إبرام العقد حفاظا على سلامة الطرفين

مكرر يمكن القول بأن إدراج هذه المادة في التشريع الجزائري جاء  7وبالنظر لمضمون المادة 

نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة المتعددة بين الأزواج في العصر الحاضر مما ليس له نظير 

زائري، أضف إلى ذلك كثرة العاهات والأمراض التي تصيب في وقت مضى في المجتمع الج

مكرر أيضا على بطلان زواج  7الأطفال جراء زواج الأقارب. كما يمكن حمل نص المادة 

المريض مرض الموت من تحققه في أحد الزوجين أو كليهما حفاظا على مقاصد الزواج، 

ار تنجر عنه كالصداق والميراث وأخذا بالمذهب المالكي في منع هذا الزواج وعدم ترتيب آث

باعتباره المرجعية الفقهية في الجزائر، وتطبيقا لنظرية الباعث غير المشروع في إبطال هذا 

 .الزواج وهو إدخال وارث جديد على الورثة قصد الإضرار بهم، فمنع حفاظا لحقوقهم في التركة

 الشخصية العراقي في نص يلاحظ أن المشرع الجزائري قد تأثر بما جاء في قانون الأحوال

الفقرة الثانية من اشتراط الفحص الطبي للزوجين وإثبات وضعيتهما الصحية  00المادة 

بشهادات طبية، فجاء ف الفصل الرابع المتضمن تسجيل عقد الزواج وإثباته ما يلي: "... يرفق 

الوثائق ة وبالبيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحي

 1الأخرى التي يشترطها القانون 
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 : موقف القضاء الجزائري من زواج المريض مرض الموتأولا 

باستقراء الاجتهادات القضائية وقرارات المحكمة العليا وقفت على قرارين يتعلقان بوقوع الزواج 

وفقها أن  قانونافي مرض الموت، وأول هذه القرارات ما جاء في حيثياته: "ومن المستقر عليه 

عقد الزواج يعتبر صحيحا متى تم برضا الزوجين وحضور ولي الزوجة وشاهدين وصداق 

وأبرم أمام موثق أو موظف مؤهل قانونا. ومن ثم لم يتطرق القانون لصحة الزوجين فلا يعتبر 

مرض أحدهما عيبا في إبرام عقد الزواج ومن ثم فإن احتجاج الطاعنة بعد وفاة مورثها سنة 

م يعتبر غير مؤسس وينجر 0877م على عقد الزواج الذي تم مع المطعون ضده سنة 0811

 ."عنه رفض الطعن

وجاء أيضا في حيثيات القضية الثانية المتعلقة بإيقاع زواج في مرض الموت حيث جاء في 

حيثياتها : "حيث جاء في القرار المنتقد بأنه لا يوجد أي نص في الشريعة يبطل عقد زواج 

ريض مرض الموت، ومعنى هذا أنه قد ثبت لقضاة الموضوع أن الزواج موضوع النزاع قد الم

وقع فعلا في مرض الموت، حيث جاء في مختصر خليل في باب أحكام الزواج عند الحديث 

عن الأنكحة الفاسدة التي فيها الإرث فقال: إلا زواج المريض زوجا أو زوجة فلا إرث فيه. 

 1مر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. وعليه بالوجه مؤسس الأ

يستنتج من مضمون القرارين أن الاجتهاد القضائي في الجزائر يقضي ببطلان زواج المريض 

مرض الموت وعدم ترتيب أي أثر ينجم عنه كالصداق والميراث تماشيا مع أصول مذهب 
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يقا لمبدأ لفقه المالكي، وتطبالإمام مالك وعلى ما قرره الشيخ خليل في مختصره المشهور في ا

سد الذرائع ونظرية الباعث غير المشروع معاملة للزوج بنقيض نيته ومقصوده وحماية لحقوق 

 .بها الورثة في التركة لتعلقهم

 : حكم طلاق المريض مرض الموت في الفقه الإسلاميالثاني الفرع

مال الموت على اعتبار كلم يختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في وقوع طلاق المريض مرض 

أهلية أدائه، لكنهم اختلفوا في مسألة ميراث مطلقته منه، وعليه أقسم هذا المطلب إلى فرعين 

أخصص الفرع الأول. منه لبيان الحكم المتفق. عليه في ميراث المطلقة، أما الفرع الثاني 

 فلبيان الحكم المختلف فيه في ذات المسألة

 ي ميراث المطلقة في مرض الموت: الحكم المتفق عليه فأولا 

اتفق الفقهاء على أن الرجل المريض إذا طلق امرأته، فطلاقه نافذ كالصحيح، فإن مات ذلك 

ورثته المطلقة مادامت في بما ترثه في طلاقها في حال الصحة، لأن الرجعية زوجة  ضيالمر 

ي ولا ر ،رضاها ولا وليلحقها طلاق الزوج وظهاره وإبلاؤه، ويملك إمساكها بالمرجعة ولو بغي

عدة جعي ترثه . " الشهود ولا صداق جديد، أي أن المطلقة مادامت لم تنته عدتها في طلاق ر 

 1.طلاق من رجعي

 

                                                           
 121م(، ص 1111زهدور محمد الوصية في القانون المدني الجزائري والشريعة الإسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط )1 



 احكام تصرفات المريض مرض الموت.  الثاني: الفصل 

 

 

45 

 ثانياً:

أما إذا طلقها في حال الصحة طلاقاً بالناً أو رجعياً، فبانت منه بانقضاء عدتها فلم يتوارثا  

إجماعاً. ثالثاً: واتفق الفقهاء أيضاً على أن الرجل إذا طلق إمرأته في مرض الموت ثم ماتت 

انت ك لم يرثها وإن ماتت في العدة. أي أنه إذا طلقها هو ثم ماتت هي قبله فهنا لا يرثها ولو

 1في عدة.

 : الحكم المختلف فيه في ميراث المطلقة في مرض الموتالثالثالفرع 

اختلف الفقهاء في إرث الزوجة المطلقة طلاقاً بالناً إذا مات الزوج في أثناء العدة من هذا : أولاً 

 الخلاف الفقهي على النحو الآتي: الطلاق وأعرض

الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول للشافعي في القديم إلى القول بأنها ترثه،  ذهب جمهور

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال ابن حزم: "طلاق" المريض كطلاق الصحيح 

ولا فرق، فإذا مات أو ماتت فلا توارث بينهما بعد الطلاق الثلاثة، ولا بعد قيام العدة الطلاق 

ستدل الشافعي على أن المرأة المطلقة في عدة طلاق بائن لا ترث من زوجها الذي الرجعي." ا

طلقها بإنقطاع آثار الزوجية بالطلاق البائن، والميراث لا يثبت إلا بعد زوال سببه، بخلاف 

هور لأثر ، فاستدل الجم الزوجية المطلقة في عدة طلاق رجعي، فإنها ترث بالاتفاق لبقاء آثار

 المعقول 
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الأثر: "أن عثمان رضي الله عنه ورت تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمان بن  فمن

عوف الذي كان قد طلقها في مرضه، فبتها ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر 

عليه أحد، فكان إجماعاً منهم. وأما من المعقول: فهو أن تطليقها بغير اختيارها يدل على 

ث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرة قصد القائل إذا قتل مورثه بحرمانه قصده حرمانها من الإر 

من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعاً للضر عنها. ب. اختلف جمهور الفقهاء في 

وقت الإرث، فقال الحنفية: إنها ترث إذا مات وهي في العدة من هذا الطلاق البائن، لبقاء 

إرثها منها، فإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها، لأنه  بعض أحكام الزواج، فيبقى حق

لم يبق بينهما علاقة، وصارت كالأجنبية، ففي أثناء العدة ترث بسبب الإمكان وهو بقاء الأحكام 

 1الزوجية، وبعد انقضاء العدة، لا ترث لعدم الإمكان وانقطاع آثار الزوجية السابقة.

ضت عدتها وتزوجت لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمان" أن وقال المالكية: إنما ترث وإن انق

أباه طلق أمه، وهو مريض فمات، فورنته بعد إنقضاء العدة "، وكأن سبب توريثها قراره من 

 .انقضاء العدة ميرانها، وهذا المعنى لا يزول بعد

 : حكم طلاق المريض مرض الموت في القانون الوضعي الفرع الرابع 

طلب الحكم طلاق المريض مرض الموت في القانون الجزائري وكذا موقف أعرض في هذا الم

القوانين العربية منه، وعليه يشتمل هذا المطلب على فرعين يخصص الفرع الأول منه لبيان 
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حكم طلاق المريض مرض الموت في القانون الجزائري، أما الفرع الثاني فلبيان موقف القوانين 

 العربية منه

 المريض مرض الموت في القانون الجزائري  : حكم طلاقأولا 

لم ينص المشرع الجزائري على طلاق المريض مرض الموت، مما يوحي بوجود فراغ قانوني  

يفصل في هذه المسألة، خصوصاً نصوص قانون الأسرة الجزائري باعتباره التشريع الأقرب 

 فات المريضلبيان الأحكام المتعلقة بطلاق المريض مرض الموت خصوصا وبقية تصر 

من قانون الأسرة الجزائري  555الأخرى عموما، مما يستوجب العودة إلى تطبيق أحكام المادة 

التي تحيلنا بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في حالة لم يرد النص عليه في هذا القانون. 

لموت ا فبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية نجد أنها قد فصلت في طلاق المريض مرض

كما سبق تفصيله آنفا، حيث نجد المشرع الجزائري قد أخذ بها من خلال الاجتهادات القضائية 

م والذي جاء في 0881/05/50الصادر بتاريخ  .000111رقممن قبيل ذلك نجد القرار 

منطوق القرار: " إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق وكانت الوفاة في عدة 

الطلاق استحق الحي منهما الإرث." وهذا هو رأي فقهاء الشريعة الإسلامية، حيث أجمعوا 

حيح، فإن مات من ذلك على أن المريض مرض الموت إذا طلق امرأته، فطلاقه نافذ كالص

المرض ورثته المطلقة مادامت في العدة من طلاق رجعي، واتفقوا أيضاً إذا طلق امرأته ثم. 

 1مانت لم يرثها وإن ماتت في العدة.
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في حين الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً، إذا مات الزوج أثناء العدة من هذا الطلاق وهو حكم 

 .ترثه وقد استدلوا بالأثر والمعقولالفقهاء أنها  طلاق الفار، فقد أجمع

 في التشريعات العربية  : حكم طلاق المريض مرض الموتالخامسالفرع 

في القوانين العربية اختلفت نظرة القوانين العربية لطلاق المريض، وأعرض لموقف كل قانون  

 1على النحو الآتي:

 أولا: موقف المشرع الأردني :  

مثل المشرع الجزائري إذ لم ينص على طلاق المريض مرض نجد المشرع الأردني حذا حذو 

الموت على أساس العمل بالقول الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، وفقا لما جاء في المادة 

من قانون الأحوال الشخصية الأردني حيث نصت على أن: "مالا ذكر له في هذا القانون  152

  ذا لم يوجد حكمت المحكمةيرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإ

 بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون"

وقد اعتبر المشرع الأردني وقوع طلاق المريض مرض الموت ما دام المنصرف واعيا غير 

 .فيكون طلاقه واقعا ما دام مكلفا شرعا فاقد لعقله، ولا مدهوش ولا مكره وقاصدا
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 العراقي  ثانيا: موقف المشرع

ذهب المشرع العراقي إلى القول بعدم وقوع طلاق المريض مرض الموت وإلى أن الزوجة لا 

من قانون الأحوال الشخصية العراقي:  5/12ترته إذا مات من مرضه، حيث نص في المادة 

" لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم، وذكر في فقرته الثانية المريض مرض الموت، أو في 

لب مثلها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة، وترته زوجته." وقد انتقد حالة يغ

المشرع العراقي على خلطه بين عدم وقوع الطلاق وبين توريث الزوجة، إلا أنه حفظ لها ميراثه 

منه، فقد منه، فقد جاء مخالفا لما أجمع عليه فقهاء الشريعة الإسلامية وما انفقت عليه القوانين 

ما  0887/01/02في  88/شرعية 18ربية، وقد جاء في قرار محكمة التمييز العراقية رقم الع

يلي: "التأكد من مرض الموت في دعوى التفريق أن الثابت في آراء الفقهاء أن الزوج إذا طلق 

زوجته في مرض الموت ثم توفي فإن طلاقه يقع شرعاً، ولكن زوجته ترثه، إذ يعتبر الزوج فاراً 

 ثها فيرد عليها قصده".من توري

 ثالثا: موقف المشرع المصري 

اعتبر المشرع المصري طلاق المريض المرض مرض الموت واقعاً، وأثبت ميراث الزوجة في 

من قانون  00هذه الحالة إذا طلقها بغير رضاها ومات وهو في عدتها، فقد جاء في المادة 

موت في حكم الزوجة إذا لم ترض المواريث المصري: "وتعتبر المطلقة بائناً في مرض ال

قرر المشرع المصري في هذه  5بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتها. "

المادة في فقرته الثالثة أخذا بالمذهب بأن من كان مريضا مرض الموت وطلق زوجته بغير 
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ه ويثبت وجترضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة فإن الطلاق البائن يقع على ز 

منه من حين صدوره، أهل لإيقاعه إلا أنها ترثه، مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لإرثه من وقت 

إبانتها إلى وقت موته بالرغم من أن المطلقة طلاقا بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد 

ويثبت  ا هالطلاق، استنادا إلى أنه لما أبانها حال مرضه عُد احتياطا فاراً هارباً فيرد قصده ل

 لها الإرث.

المشرع المصري أخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل في توريث المطلقة طلاقاً بائناً في  إن

ونص القضاء المصري في إحدى قراراته  مرض الموت من مطلقها، وخالف المذهب الحنفي

 في هذا الباب على أن المريض مرض الموت إذا طلق زوجته ثم مات مطلقته في العدة يعتبر

متى توافرت الشروط بطلاقه فاراً من الميراث وتقدم المظنة على أنه طلق زوجته طلاقاً بائناً 

في مرض الموت قاصداً حرمانها من حقها الذي تعلق بماله منذ حلول المرض به معنى أن 

الطلاق البائن يبني بذاته من غير دليل آخر على القصد، فرد المشرع عليه قصده، وذلك دون 

 1بحث في حبايا نفس المريض واستكناه ما يضمرة حاجة لل
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 أمواله.:احكام تصرفات المريض مرض الموت في المبحث الثاني : 

ان أي شخص يمكن له أن يتصرف في ماله لمن يريد حال صحته دون قيد على حريته في 

 ذلك ولا يحق لأحد مراجعته أو مجرد الاعتراض عليه، ولكن هذا نجده مختلف مع المريض

مرض الموت الذي قيد الشرع ثم القانون تصرفاته في ماله، لذا كان لازما أن نوضح حكم 

بينه ما سن تصرفات المريض مرض الموت سواء كان معاوضة أو تبرعا وفقا للقانون، وهذا

 1 :كالآتي

 :حكم بيع المريض مرض الموتالمطلب الأول : 

لقد وضع المشرع الجزائري تنظيما خاصا لحكم بيع المريض مرض الموت، فنصت المادة 

من القانون المدني الجزائري على الآتي: " إذا باع المريض مرض الموت لوارث، فان  101

البيع لا يكون ناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة. أما إذا تم البيع للغير في نفس الظروف فانه يعتبر 

دق عليه ومن أجل ذلك يكون قابلا للإبطال". تجدر الإشارة أن المشرع عندما نظم غير مصا

المواد المتعلقة بالبيع في مرض الموت و الآثار التي تترتب على ذلك إنما قصد بيع المريض 

الذي فيه التبرع لأنه يفترض أن البيع حقيقته هبة مستترة وأن المريض لم يقبض ثمنا من 

ن المذكور في العقد إنما هو ثمن صوري أي البيع بغير ثمن أصلا ولكن المشتري، وأن الثم

لإثبات العكس، وقد علق الأستاذ عبد الرزاق أحمد  هذه القرينة البسيطة أو الفرض قابل
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السنهوري على هذا قائلا:" ولا يقال أن البيع يكون باطلا ويتحول إلى هبة صحيحة، بل العقد 

 هبة مكشوفة رأسا " 

ائن القوية على الصورية أن يكون عجز المشتري عن دفع الثمن واضحا كل الوضوح ومن القر 

بحيث لا يعقل أن يكون البائع قد أخذ الأمر على محمل الجد، وأن الثمن المذكور في العقد 

ليس إلا ثمنا صوريا والعقد ليس إلا تبرعا وعلى المشتري لينقض هذه القرينة أن يثبت أنه فعلا 

ع لا يقل عن قيمته فان لم يستطع أن يثبت أنه دفع ثمنا ما للمريض اعتبر هذا دفع ثمن المبي

البيع هبة بغير ثمن وكان لها حكم الوصية لا البيع الجدي إذا كان مشتملا على عناصر 

الوصية، أما إذا كان التصرف الأصلي وهو البيع لا يشتمل على العناصر اللازمة لصحة 

ولا يتحول إلى وصية  وعلى هذا الأساس فالبيع في مرض  ونفاذ الوصية فانه يظل باطلا

الموت إما أن يكون بثمن لا يقل عن قيمة المبيع وفي هذه الحالة يعتبر البيع صحيحا نافذا 

في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم سواء كان البيع لوارث أو لغير وارث ، أو بثمن يقل 

 ري أنه دفع ثمنا للمبيع وأثبت مقدار ما دفع، وكانبما لا يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت المشت

هذا المقدار يقل عن قيمة المبيع وقت الموت بما لا يجاوز ثلث التركة، فان البيع هنا أيضا 

رث ، البيع لوارث أو لغير وا يكون صحيحا نافذا في حق الورثة، ويستوي في ذلك أن يكون 

 1وذلك حسب التفصيل الآتي: 
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من القانون المدني  101مرض الموت لوارثه وفقا للفقرة الأولى من المادة حكم بيع المريض 

فان بيع المريض مرض الموت لوارثه يكون صحيحا بين العاقدين، ولكنه غير نافذ في حق 

باقي الورثة إلا إذا أقروه، فان أقروه أصبح نافذا في حقهم من وقت إبرام التصرف، وان رفضوه 

يه بطلان العقد وبهذا قضت المحكمة العليا التي جاء في قرارها يكون غير صحيح ويترتب عل

من المقرر أنه إذا باع المريض مرض الموت لوارث فان البيع لا يكون ناجزا إلا إذا أقره باقي 

د تطبيق القانون"، لكن ق الورثة، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في

 رف ولا يقره آخرون وفي حال أقر بعض الورثة البيع وبعضهميحدث أن يقر بعض الورثة التص

لم يقره وكان البيع يقبل التجزئة ينفذ البيع في حصص من أقروه من الورثة، ولا ينفذ في 

حصص من لم يقر البيع بالنسبة إلى أنصبتهم، ويترتب على ذلك أن يلتزم المشتري بأن يرد 

 1ه البيع أو قيمت خص الورثة الذين لم يقرواإلى التركة ذلك القدر كله أو بعضه الذي ي

 حكم بيع المريض مرض الموت لغير وارثه الفرع  الأول : 

من القانون المدني على ما يلي: أما إذا تم البيع للغير في  101نصت الفقرة الثانية من المادة 

 ."مصادق عليه ومن أجل ذلك قابلا للإبطال نفس الظروف، فانه يعتبر غير

الأصل أنه يجوز بيع المريض في مرض موته لغير وارثه بثمن المثل أو بغبن يسير، ولا يعد 

الغبن اليسير محاباة عند عدم استغراق الدين فإذا باع المريض في مرض موته لغير الوارث 

بغبن فاحش نقصا في الثمن، فهو محاباة تعتبر من ثلث ماله، فان خرجت من ثلث ماله بعد 
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ن الثلث يفي بها لزم البيع، وان كان الثلث لا يفي بها بأن زادت عليه يكون محلا الدين بأن كا

للطعن و يخير المشتري بين أن يدفع للورثة الزائد لإكمال ما نقص من الثلثين أو يفسخ البيع 

من القانون المدني الجزائري أن جميع تصرفات المريض مرض الموت  778وواضح من المادة 

منه  011أدرج المشرع الجزائري الوصية في قانون الأسرة فقد نصت المادة  تعتبر وصية، وقد

 012على الآتي: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، ثم جاءت المادة 

من نفس القانون محددة الجزء الموصى به من التركة ووضعت حكما لما بقي من التركة. 

واء الموت س لوصية لكل عمل قانوني يصدر في مرضفالمشرع الجزائري عمم فأعطى حكم ا

كانت معاوضة أو تبرعا فاعتبره وصية مستترة وان كان هذا الفرض قابلا لإثبات العكس، 

لة خاضعة هذه المسأ فالعبرة إذن بالقصد أي بالنية وليس بظاهر العقد أو شكله والمعروف أن

عوبة راحة على معنى التبرع فلا صلسلطة وتقدير قاضي الموضوع، لان التصرف إذا انطوى ص

في الأمر إذ تسري عليه أحكام الوصية ومثال ذلك الهبة، أما إذا كان التصرف في ظاهره 

معاوضة وادعى أحد الورثة أنه تبرع، وأثبت ذلك بالطرق المخولة قانونا سرت أحكام الوصية 

 1ولا تسري أحكام المعاوضات التي تبرم في مرض الموت 

 

 

 

                                                           
 120ص 1111مصر العربية. جمهورية، دار الضياء، الإسلاميةالشريعة  في والوصية  الميراثسعاد إبراهيم صاحل، أحكام 1 



 احكام تصرفات المريض مرض الموت.  الثاني: الفصل 

 

 

55 

 :حكم هبة المريض مرض الموتثاني : الفرع ال 

عقد الهبة هو عقد تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض في الحال كما يطلق عليه 

لفظ الصدقة على الهبة التي يراد بها وجه الله وهبة التودد التي يراد بها التودد والمحبة أي 

لمادة برها المشرع الجزائري في ايقصد بها وجه المخلوق وهبة الثواب على هبة العوض، واعت

 من قانون الأسرة بأنها :  505

الهبة تمليك بلا عوض، ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف على 

 انجاز الشرط". الأصل إذا كان الواهب صحيحا وكان أهلا للتبرع جاز له أن يهب ماله كله أو

بعضه لمن يشاء سواء كان أصلا له، أم فرعا أم قريبا أو أجنبيا ولو كان مخالفا لدينه، وله 

إمكانية أن يفصل بين الحق العيني وحق الانتفاع والدين لدى الغير، فالمبدأ هو إطلاق الهبة 

من قانون الأسرة التي جاء فيها : يجوز للواهب أن يهب كل  502وهو ما نصت عليه المادة 

 1كاته أو جزءا منها عينا أو منفعة أو دينا لدى الغير. ممتل

 غير أن الجدل قائما حول نصاب الهبة، حيث يرى بعض الفقه أن الهبة لا تصح

أن تتجاوز حد النصاب الذي يحق للواهب أن يتصرف فيه قياسا على الوصية، ويرى البعض 

، ولو ت دون تقييد التصرفالآخر من الفقه أنه يجوز التصرف بطريق الهبة خارج مرض المو 

ترتب عليها حرمان الورثة كلهم أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه، بمعنى أنه 

                                                           
 العلوم كليةفي  ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه يالجزائريالقانون   في وتطبيقاتها السالميالفقه   الموقوففاطمة أسعد، نظرية العقد 1 

 412ص 2015.، الجزائر، جامعة تيزي وزو، الحقوق



 احكام تصرفات المريض مرض الموت.  الثاني: الفصل 

 

 

56 

لا تقيد حرية التصرف بالهبة إلا في مرض الموت وعلى ذلك فالشخص كامل الأهلية صاحب 

 للميراث، إذالمال له أن يهب من المال ما شاء حتى ولو جرد أولاده من احتمال استحقاقهم 

الثابت أنه لا ميراث إلا بعد واقعة الوفاة لكن رغم ذلك لا تصل حرية الشخص إلى تقسيم تركته 

ويبدو أن الرأي الثاني هو الأقرب إلى الصواب كونه وضع رغم إطلاق حرية  حال حياته

 ذاه التصرف في الهبة استثناء بتقييدها إذا كان الشخص في مرض الموت، فهو قيد من حرية

 .1الأخير قصد حماية حق الورثة وعدم الإضرار بهم

لكن إذا كان الواهب مريض مرض الموت فتسري أحكام الوصية على هبته، ونصت على هذا 

من قانون الأسرة التي جاء فيها:" الهبة في مرض الموت، والأمراض  501الحكم المادة 

فقه ضاف حالة لم يتطرق لها الوالحالات المخيفة، تعتبر وصية نلاحظ أن المشرع الجزائري أ

الإسلامي ألحقها بمرض الموت فيما سماها بالحالات المخيفة، ولعل هذا الوصف هو حكم 

 غريب يحتاج إلى تفسير من قبل القضاء من خلال الاجتهاد

 : هبة المريض مرض الموت الذي له وارث من رأس مالهالثالثالفرع 

  أولا : حكم هبة المريض مرض الموت لوارث 

قبل بيان هذا الحكم لابد من توضيح من هو الوارث في الهبة، إن المعتبر في الشخص  

الوارث هو من كان حيا وقت موت مورثه لا وقت الهبة، أما إجازة الورثة فهي فرع لمسألة هبة 

المريض لثلث تركته، ولعل السبب في ذلك أنه لكي يتحقق الإرث و حاصلا لابد من التأكد 
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المورث حقيقة أم حكما حتى يستحق الوارث أن يرثه، وفي حال حصول الهبة من من وفاة 

 1المريض للوارث هناك حالتان

 الحالة الأولى: 

 له فلا إن كان للواهب المريض مرض الموت وارث واحد فقط فإن الواهب لو أعطاه كلما 

لا إذ طريق الهبة معج هو من سيرته في حال وفاته، فيكون قد أخذ عن شيء في ذلك، لأنه

 .سيحصل على ما وهب له مؤجلا في حال وفاة مورثه

 الحالة الثانية: 

إذا كان المريض له أكثر من وارث، فإن للورثة الحق في إجازة الهبة أو عدم ذلك، فإن لم  

 ، يجز الورثة الهبة للوارث بطلت ولم تنفذ وهذا ما ذهب إليه الحنفية و  الشافعية والحنابلة

ح مما سبق أن الفقهاء في هذه الحالة يعتبرون أنه في حالة قيام المريض بهبة الوارث يتض

شيئاً من ماله فإن هذه الهبة تنزل منزلة الوصية وتأخذ حكمها فلا تصح مهما قلت أم كثرت 

 إلا في حالة إجازتها من الورثة.

 :: هبة المريض مرض الموت الذي ليس له و من رأس مالهالرابعالفرع 

مما من ماله كما سبق يكون للواهب الذي له وارث الحق في التصرف في حدود الثلث ذهب  

إلى ذلك جمهور الفقهاء، أما في حالة ألا يكون للمريض وارث فإنه يحق له أن يهب من رأس 
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ماله، بل لو وهب كل ماله وسلمه للموهوب له صح ذلك، وليس البيت المال الاعتراض على 

هب إلى ذلك الحنفية، أما فقهاء المذهب المالكي والشافعي يرون أن هبة ذلك التصرف كما ذ

المريض الذي لا وارث له إنما تكون فقط في حدود الثلث، وذلك لأن الزائد على الثلث إنما 

هو ميراث للمسلمين ولا مجيز له منهم، وحتى إن الإمام ليس له الحق في أن يجيز أكثر من 

ببيت مال المسلمين تلاحظ أن مذهب الحنفية هو  من أضرارالثلث، وذلك لما يلحق ذلك 

الأولى بالقبول، وذلك لأن من يملك شيئا وليس هناك حق لأحد فيما يملكه فإن له الحق في 

ص الشخ -أي ما يملكه من مال  -التصرف في ذلك المال كيفما شاء ولو أنه وهبه كاملًا 

الواهب  بة بالثلث فإن هذا لا يطبق على المريضفإن تصرفه يكون صحيحاً نافذاً، أما تحديد اله

الذي لا وارث له، فإن الحكمة من التقييد بالثلث هو وجود حق متعلق بالمال ألا وهو حق 

الورثة، فلما لم يوجد وارث متعلق بالمال فلا داعي لأن يقيد بالثلث، وأما تعليق المالكية 

ة لا تجوز الزيادة عليه إلا بإجاز والشافعية للتصرف في تصرف المريض.. حدود الثلث و 

المسلمين فهو أمر غير مسلم به وذلك لأن الإجازة تكون من مالك حقيقي فعلي والمسلمون 

ليسوا بمالكين لمال ذلك المريض الواهب الذي لا وارث له ملكاً حقيقيا فلا يتوقف تصرف 

 1صاحب المال على إجازة من لا يملك حق الإجازة
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 وصية مريض مرض الموت : الثانيالمطلب 

إن حكم وصية المريض عند جمهور الفقهاء، لا تختلف بين ما إذا صدرت في حالة الصحة 

وجوازها 1أو في مرض الموت، هذا إذا كان المريض ثابت العقل كامل الادراك والشعور ، 

زة اللأجنبي شريطة أن لا يتجاوز مقدار الثلث كما يتوقف نفاذها في ما زاد عن ذلك على إج

 الورثة، كما اختلفوا في جواز الوصية لوارث، وهذا ما سوف نبينه في ما يأتي:

 الفرع الأول: وصية المريض لغير الوارث

استقر جمهور الفقهاء على أن الأفضل ألا يبلغ بالوصية قدر الثلث، والأولى أن ينقص عنه، 

ر تصرف في ماله، لغيولا تجوز الزيادة عليه، وإن كان الثلث جائز ، فهو حق الموصي ال

وارث، فعدم إجازة الموصى به أكثر من الثلث فمرده إلى أنه شرط لنفاذ الوصية لا لصحتها، 

فالوصية بأكثر من الثلث صحيحة ولكنها متوقفة على الاجازة من الورثة، إن اجازوها نفذت، 

ما أوإن اجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز منهم وبطلت في حصة مالم يجز 

إذا لم يكن للموصى ورثة نفذت بدون توقف على إجازة أحد  وإن المريض انما منع من الوصية 

 بالزائد على الثلث لحق الوارث

استدلوا على ذلك لما روي عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه 

وانا  من الوجع ما ترى،وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع فقلت يا رسول الله قد بلغ بي 

، بثلثي مالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فأتصدقذو مال ولا يرثني إلا ابنه لي 
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فقلت فالشطر ، قال لا ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن 

لناس اس: لو غض اتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس قال ابن العب

من الثلث لكان أحب إلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )الثلث والثلث كثير(. 

 . أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائز فإذا

 ويتضح مما تقدم أن الوصية بأكثر من الثلث لغير وارث لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن امتنعوا

 .الثلثعن اجازتهم بطلت الزيادة ونفذت في 

 :ومنه لتحديد موقف الورثة من تنفيذ الوصية نكون أمام حالتين وهما

 أولا: حالة زيادة الوصية عن الثلث

مع وجود وارث إذا كان للموصي ورثة وأوصى بوصية لغير وارث وهو مصرا عليها، وكان  

 موقف الورثة من تنفيذ الوصية من احدى الاحتمالات التالية: غير مدين فيتحدد

 . 1نفذ وصيته في حدود الثلث حكما بالشرع، ولا تحتاج الى موافقة الورثة أو غيرهمت -0

يتوقف تنفيذ الوصية فيما زاد عن ثلث على إجازة الورثة جميعا، لكامل الوصية عند  -5

 .وإن رفضوها بطلت في الزائد وتصح كالحالة الأولى، الجمهور
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هم ورفضها بعضهم الآخرون، فتنفذ أن تكون الوصية بأكثر من الثلث فأجازها بعض -1

  .الوصية بالثلث فيما يخص المجيز فقط و تبطل في حق الرافضين لها أي الزيادة عن الثلث

 ثانيا: حالة زيادة الوصية عن الثلث مع عدم وجود وارث

أما إذا لم يكن للموصي ورثة، فإن الزيادة على الثلث، لا يتوقف على إجازة أحد، فهي تنفذ، 

ابن مسعود جواز الزيادة على الثلث لأن الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى فقول 

عليه الفقر، لأن الوصية جاءت في الآية مطلقة، وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا 

 .1له على إطلاقه وارث

 الفرع الثاني: وصية المريض لوارث

بينهم العداوة  لباقين إلى إيذائهم ويخلقلبعض الورثة وايثاره على ا هبإيصالقد يتسبب المريض 

والبغضاء والخلاف والشقاق، وقد يصل إلى قطع الرحم وهو حرام، فلا يصح لسد الذرائع، لأن 

ما ك الوصية لبعض الورثة حيف وضرر على الباقين والاضرار في الوصية من أكبر الكبائر

اختلف  ولقد دة على الثلثجاء في الحديث وفسره بعض العلماء بالوصية لوارث أو بالزيا

جمهور الفقهاء على اشتراط أن يكون الموصى له غير وارث، إلا أن اختلافهم جاء في تحديد 

 نوع هذا الشرط على رأيين والمفهوم حديث )الأوصية لوارث وتفسيره خاصة في روايتيه

 .. المختلفتين وقد تلقوه على ثلاثة آراء
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 الرأي الأول:

ذهب المالكية في المشهور عنهم، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة والظاهرية  :  شرط صحة 

واعتبروا أن الشرط القاضي بأن لا يكون الموصى له وارثا للموصي شرط صحة، ويترتب على 

تخلفه بطلان الوصية أصلا إن كانت لوارث، وإن أوصى لوارث ولغير وارث بطلت الوصية 

لورثة ، فهي باطلة لا تقبل الاجازة ، وليست للورثة في حق الوارث، وصحت في حق غير ا

أن يصححوا ما أبطله الشرع ، فهي لا تجوز حتى وإن نفذوها فتعتبر إبتداء عطية منهم، لأنها 

 لا تقبل الاجازة،

 لإسلامية اعقد من عقود التربع اليت أباحتها الشريعة  الهبة  تعتبرالهبة في مرض الموت 

أن  مكن ي فالواهب ، تحكمها  ين قواعد وقوان الوضعيةالتشريعات لها ، وسنت فيها ورغبت 

 مرض في الهبة وسوف نعرض  الموتأن يكون مريضا مرض يمكن يكون صحيحا، كما 

 هذا المبحث  الموت في 

 : اعتبار الهبة وصية أولا 

قد ألحق المشرع الجزائري التصرفات التي تصدر من المريض مرض الموت بالوصية ابتداء 

كل" تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد  0/778ن نص المادة م

 1التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت،
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وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف وعليه تعتبر تبرعا 

قدان التي يطلقها المتعا مضافا إلى ما بعد الموت وتحكمه أحكام الوصية مهما كانت التسمية

على التصرف، فغاية رد التحايل على أحكام الوصية بأن يعمد المورث إلى ستر هبته في 

شكل تصرف منجز كبيع أو الوصية، أي أنه يخلع على تصرفه وصفا قانونيا غير صحيح، 

لذي ا فحسم المشرع التكييف القانوني له باعتباره وصية واعتبار سلطة تكييفه لقاضي الموضوع

من قانون  501يطبق القواعد القانونية المقررة للتصرف بعد القيام بتكييفه، حيث نصت المادة 

الأسرة الجزائري على أن: "الهبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخيفة تعتبر وصية"، 

ويستفاد هذه المادة أن الواهب إذا تصرف في أمواله بأن وهب جزءا منها أو كلها وهو في 

 مرض موته أو تصرف بذلك وهو في حالة من الحالات المخيفة فإن تصرفه هذا يأخذ حكم

، وأن الهبة لما بعد الموت تكون باطلة لأنها لا تنفذ إلا بموت الواهب، وتأخذ حكم 1الوصية

الوصية ، كما أن الشيء الموهوب الذي لا تزيد قيمته على ثلث التركة، إذا  كان التصرف 

لموت ولم تتجاوز قيمته حدود ثلث التركة تصح هبته،  حكما خاصا فلا صادرا في مرض ا

بنص ولا تتوقف على إقرار الورثة ، إلا أن الهبة في مرض الموت لصالح المنفعة العامة تأخذ 

من قانون الأسرة الجزائري التي تنص: "الهبة بقصد  505حكما خاصا فلا رجوع فيها المادة 

ا، وقد أخذ أن المشرع الجزائري بقول المالكية والشافعية ورواية المنفعة العامة لا رجوع فيه

الإمام أحمد، و الحد الأقصى لتصرفات المريض مرض الموت التبرعية وما زاد عن ذلك يعتبر 
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الموت.  المريض مرض محاباة، وينطبق عليها القيود الواردة على تصرفات واعتبر الثلث هو

مريض مرض الموت: إذا وقع خلاف بين ورثة الواهب الذي الفرع الثاني: الاختلاف في هبة ال

توفي والموهوب له بحيث يدعي ! الورثة أن التصرف الذي صدر من مورثهم إنما صدر في 

مرض موته وهذا فيه مساس بحقوقهم في تركته وفي الوقت نفسه ادعى المنتفع بأن الهبة 

 :صدرت في صحة الواهب، فهناك حالات ثلاث

: إذا لم يقم أي واحد منهما البينة على دعواه، أي لم يأت الورثة ببينة تدعم الحالة الأولى -0

قولهم ولا المنتفع أتى بتلك البيئة ليدعم قوله فللفقهاء في هذه الحالة على دعوابه أني لم 

 مذهبان يأت الورثة

 بذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بقبول قول من يدعي صدور الهبة في حال مرض الواه -

وذلك لقرب حال المرض من حال الصحة ولم يتيقن حال الصحة فيحمل التصرف على حال 

المرض، وذلك لأن هذا التصرف وهو الهبة تصرف حادث فيضاف إلى أقرب وقت من الحكم 

قبل المتأخر فيضاف التصرف إليه، وبالتالي ي الذي يترتب عليه، ولما كان الأقرب هنا المرض

التصرف في وقت المرض، ولو أراد مدعي الصحة استحلاف مدعي قول المدعي بصدور هذا 

ذهب الشافعية إلى القول بأن قول مدعي صدور التصرف في صحة  -المرض فله ذلك 

الواهب هو المقبول، ذلك لأن آخر تصرف قام به الواهب قبل موته يحمل على صدوره عنه 

 1في من يدعي خلاف ذلك أن يثبت ما يدعيه  حال صح
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 : الثانية  الحالة 

هب المسألة مذهبان  ذ إذا كان عند كل من الطرفين بينة يدعم بها قوله فللفقهاء في هذه

الحنفية إلى القول بترجيح البيئة الدالة على وقوع وصدور التصرف وقت وحال صحة الواهب 

على بينة التصرف وقت وحال المرض، وذلك لأن الأصل اعتبار حالة المرض أمر حادث 

والأصل أن يضاف الحادث إلى أقرب وقت من الحكم المترتب عليه لما كان المرض المتأخر 

زمانه عن الصحة فلهذا كانت بينة صدور التصرف حال الصحة مقدمة وراجحة على بينة  هو

البينات إنما شرعت لإثبات خلاف الأصل ذهب الشافعية إلى  صدوره حال المرض وذلك لأن 

 1القول بترجيح صدور الهبة في وقت على بينة صدورها حال الصحة 

 الحالة الثالثة: 

ما يدعيه ولم يستطع الآخر إقامة بينته على دعواه ففي هذه الحالة  إذا كان لأحدهما بينة على 

لا خلاف بين الفقهاء في تقديم قول صاحب البينة على قول الآخر وتقبل الدعوى المقترنة 

 ببينته سواء أكانت لإثبات أن التصرف صدر في حال الصحة أم في حال المرض

 المريض مرض الموتأحكام الوقف  : الفرع الثالث

إذا كان الواقف أهلًا للتبرع، ووقف في أثناء مرضه مرض الموت، فإن وقفه يكون صحيحا 

نافذا حال حياته، لأنه مادام حياً لا يمكن الحكم بأنه مريض مرض الموت إذ الإنسان لا يعتبر 
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به موته هو مرض .مريضا بمرض الموت إلا إذا مات فعلًا، فإذا تبين أن المرض الذي اتصل

 ةالموت حقيق

 : وقف المريض مرض الموت المدين.أولا 

كأصل عام فإن الوقف في مرض الموت لازم بعده إلا أنه يعتبر من ثلث مال الواقف،  

أما في حالة وجود دين لدى ،  كالوصية سواء نجز الوقف قبل موته أو أوصى به بعده 

 المريض مرض الموت الواقف، فإننا نفرق بين حالتين:

أولا: إذا كان الدين مستغرقا لمال الواقف المريض مرض الموت: نفرق في هذه الحالة بين  

أن يكون المدين محجوراً عليه، أو غير محجور عليه فالقاعدة العامة إذا كان المدين غير 

محجور عليه، وكان في حال صحته فإن وقفه نافذ صحيح، وليس لدائنين حق طلب نقضه 

رقا لماله، ولو قصد الفرار من الدين لأن حقهم متعلق بذمته لا بماله وليس ولو كان الدين مستغ

أما إذا حجر عليه بطلب دائنيه فإنه لا يجوز ،  لهم طلب نقض الوقف أو  الاعتراض عليه

له بعد الحجر أن يتصرف بماله أي تصرف يضر بدائنيه، وبالتالي فإن وقفه صحيح لكن 

هو رأي جمهور الفقهاء، أما المالكية فإنهم يرون الوقف باطلًا نفاذه يتوقف على إجازة دائنيه و 

 1متى تقدم الدين على الوقف"

أما إذا وقف المدين، وهو في مرض الموت قبل الحجر عليه، فهو يتوقف أيضا على إجازة 

دائنيه وتكون الإجازة بعد موته لا من يوم إنشاء الوقف أما إذا كان محجورا عليه فيتوقف على 
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دائنيه من يوم إنشاء الوقف ما دام الوقف مستغرقا للدين ثانيا: إذا كان الدين غير  إجازة

مستغرق لمال الواقف المريض مرض الموت إذا كان الدين غير محيط بالمال كله فنخرج الدين 

يهم الديون، وهنا نفرق بالنظر إلى الموقوف عل أولًا، ثم يُنظر إلى الموقوف مما بقي بعد تسديد

 :نحو الآتي بيانهعلى ال

أن يكون الموقوف عليه غير وارث إذا كان الموقوف عليه أجنبيا، أو غير وارث وكان  -0

مقدار الوقف لا يزيد عن الثلث لزم ويأخذ حكم الوصية، أما إذا تعدى الثلث توقف على 

إجازة الورثة فإذا أجازوه نفذ، وإذا لم يجيزوه نفذ في حدود الثلث، أما إذا أجازه البعض دون 

 .إنه نافذ في حق من أجازه في ما زاد عن الثلث البعض الآخر ف

أن يكون الموقوف عليه وارثا إذا وقف المريض مرض الموت على جميع ورثته لزم، أما   -5

إذا وقف على البعض دون الآخر، فهنا نفرق بين حالتين: أن يخرج في ثلث المال وهنا 

 .الورثة يكون الوقف لازماً، ولا يتوقف على إجازة أي أحد من

 11أن يتجاوز الوقف ثلث المال فإن الزيادة تتوقف على إجازة الورثة، فإذا لم يجيزوه   -1

 تأخذ الزيادة حكم الفريضة وتقسم على الورثة كلهم، وإذا أجازها البعض دون الآخرين

تنفذ في حقهم في ما زاد عن الثلث" أما إذا أبطل الوقف في ما زاد عن الثلث، ثم ظهر للواقف 

كل الموقوف من الثلث، فإذا كان قائما في يد الورثة صار وقفا كله وإذا لم يكن  مال يخرج به

قائما كان بيع من أحد الورثة فإنه لا يبطل بيعه، ولكن يأخذ منه قدر ما باع ويشترى به أرض 

لتوقف مكان التي بيعت. و إن باع الورثة دون البعض الآخر، فما لم بيغ يعود وقفا، وما بيع 
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و ما تجدر الإشارة إليه أن الوقف الخاص ألغي بموجب القانون  بقيمته عقارا ويوقف 1يشترى 

الفقرة الثانية و بالتالي لا حديث عن الوقف لوارث في ظل  08، وبالتحديد المادة  00/05

 قانون الأوقاف الجزائري.

لى ع ويظهر مما تقدم أن الفرق جلي بين الوصية لوارث، والوقف لوارث، فالوصية تتوقف

 إجازة الورثة سواء تجاوز المال الثلث أم لم يتجاوز، على عكس الوقف الذي يتوقف

على إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث، أما دون ذلك فلا محل لإجازة الورثة . الفرع الثاني: 

وقف المريض مرض الموت غير المدين إذا كانت تركة المريض مرض الموت غير مدينة 

ين من حق الورثة إذا لم يجيزوا الوقف الذي تجاوز الثلث، وما بقي يكون بأي دين فإن الثلث

وقفاً وهذا المتفق عليه بين الفقهاء الذين فيدوا تصرفات المريض مرض الموت " أما إذا لم 

يكن له ورثة نفذ وقفه ولم يتوقف على إجازة أي أحد، سواء كان الوقف لكل المال، أو لبعضه، 

لمال الموقوف " والجدير بالذكر أنه يجب التفرقة بين الوقف المنجز لعدم تعلق حق لأحد با

في مرض الموت، والوصية بالوقف أو الوقف المضاف إلى ما بعد الموت، وكذلك الوقف 

المعلق بالموت. فالوقف المنجز هو الوقف الذي يقفه الواقف في أثناء مرضه مرض الموت 

ويكون لازما لا يجوز فيه للواقف الرجوع، و يأخذ بدون تعليق، أو إضافة إلى ما بعد الموت، 

حكم الوصية وينفذ في الثلث عند عدم إجازة الزيادة فيه أما الوصية بالوقف، أو المضاف إلى 
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ما بعد الموت ، وكذلك المعلق بالموت فكلهم غير لازمين بالنظر إلى الواقف فيجوز لو الرجوع 

 لكن إن مات مصراً عليه لزم في حدود الثلثفيه، وأن يتصرف في الموقوف كيفما شاء، و 

تنص على أنه ) يشترط في الواقف و الموقوف  502و بالرجوع إلى قانون الأسرة فإن المادة 

من هذا القانون و بالرجوع إلى المادة  52-5010ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادة 

ي ثلث المال. وما زاد عن الثلث من القانون ذاته، فإن الوقف في مرض الموت ينفذ ف 501

يتوقف على إجازة الورثة إن وجدوا وذلك وفقا للقواعد المقررة في القانون المدني، وبالخصوص 

الفقرة الأولى السالفة الذكر. و انطلاقا من هاته المعطيات يتضح لنا أن القانون  778المادة 

المريض مرض الموت فهو  الجزائري جاء مسايراً لأحكام القفه الإسلامي، بخصوص وقف

ينزل منزلة الوصية، ويأخذ نفس أحكامها كان الوقف لوارث، أو لغير وارث طبقا للمادتين 

من قانون الأسرة، و هو ما أكده القرار الصادر عن المحكمة العليا والذي جاء  012-0188

 انك مرض الموت ويعتبر وصية ومتى يبطل الحبس في في مبدئه } من المقرر قانونا أنه

المحبس الذي أقام الحبس كان في حال مرض خطير لازمه إلى  ثابتا  في قضية الحال أن

يوم الوفاة، وعليه فإن القرار المنتقد لما قضى بإلغاء حكم المحكمة القاضي ببطلان الحبس و 

 1القضاء من جديد برفض الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق التشريع و القانون(
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 :خاتمة

من المرجع الأولى التي  أن الشريعة الإسلامية كانت هي هذا الموضوع نرى  من خلال 

المشرع   ومن خلالها استنبط أحكام تصرفات المريض مرض الموت  بتنظيم  تتكفل 

الجزائري والمصري وغيرهم من المشرعين العرب أحكام مرض الموت وفضلا عن ذلك فقد 

كانت الشريعة الإسلامية أكثر توسعا من التشريعات العربية الحديثة في تنظيم أحكام 

الرجوع إليها في كثير من الأحيان فيما  لابد من لذلك كان  تصرفات المريض مرض الموت،

هذا اعتراف للشريعة الإسلامية بفضلها الكبير ذلك بكونها من  شرع بنص،لم يتناوله الم

المصادر الرسمية للقانون كما ورد ذلك في نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري 

 الذي يحيل لمبادئ الشريعة الإسلامية فيما لا يجود فيه نص. 

 بالشخص مرض كانت ومما يمكن أن نقوله كخلاصة لهذا البحث أنه طالما حل 

أوصافه تنبئ بدنو الأجل فيؤدي إلى عجزه عن قيام بمصالحه المعتادة جزئيا أو كليا سواء 

ألزمه البيت أم لم يلزمه وتأكد له من خلال شهادة الأطباء والأعراف أنه من الأمراض 

ترة ،ويموت بالفعل موتا متصلا به فإن جميع تصرفاته التي يبرمها في ف الخطيرة لا محالة

المرض تأخذ أحكاما تختلف عن أحكام الأصحاء والسبب في ذلك يرجع إلى تعلق حق الغير 

 وهو الورثة والدائنين بأموال المريض بحلول المرض به. 

 : في نهاية مطافنا في بحث مرض الموت وأحكامه لابد لنا من تسجيل أهم النتائج
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خص الوفف يخضع أن أي تصرف تبرعي يقوم به الشخص في مرض الموت، وبالأ

المجموعة من الأحكام الصارمة والتفاصيل الدقيقة التي أولتها أحكام الفقه الإسلامي فبل 

القانون الجزائري أهمية بالغة. مرض الموت وافعة مادية يجوز لكل ذي مصلحة إثباتها 

 .بالطرق القانونية، ولعل الراجح في إثباته هو شهادة الطبية من الطبيب المختص

الفقه الإسلامي و القانوني فواعد خاصة تؤصل لمرض الموت من حيث المقصود وضع 

 .منه، وتضبط الشروط الواجب توافرها في المريض مرض الموت

 وفف المريض مرض الموت يأخذ حكم الوصية، وينفذ في حدود الثلث، ويتوفف

 .على إجازة الورثة

ه، فقد يكون المريض مدينا، وفف المريض مرض الموت يأخذ أحوال عديدة من حيث تكييف

 .وفد يكون غير مدين، كما فد يكون الدين مستغرفا لكل ماله

وفد لا يكون، وفد يكون الوفف لوارث، أو لغير وارث وفي الأخير فإن الفقه الإسلامي فصل 

في موضوع وفف المريض مرض الموت التفصيل الشافي الكافي، وحسم أحكامه الحكم 

ل، أو تحريف. أما موفف المشرع الجزائري فإنه جاء موافقا لما جاءت الجامع المانع لكل تأوي

وما يليها من  777به أحكام الفقه الإسلامي جملة وتفصيلًا، وذلك يتضح من خلال المادة 

و  502من فانون الأسرة التي أحالتنا إلى المادتين  512القانون المدني إضافة إلى المادة 

نزل الوفف منزلة الوصية تاركا المسائل التفصيلية من من نفس القانون، و التي ت 502

 من فانون الأسرة 555اختصاص الفقه الإسلامي طبقا للمادة 
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 20 فهرس المحتويات 



 :الملخص

 من يترتبه  وما الموت مرض تصرفات المريض أحكامهذا  الموضوع   خلال من تناولت
 الذي المرض بأنه تعريفه إلى والتوصل الموت، مرض ماهية توضيح خلال من وهذا .آثاره
 بمريض الحقوا الذين الأصحاء لحالة وكذلك .فعلا الموت به ويتصل عادة الهلاك فيه يغلب
 مرض مريض تحديد بها يمكن التي الضوابط ثم ومن العلقة في ركهم ا لاشت الموت مرض
 ولأجل الورثة، وحق الدائنين حق بماله لتعلق وفاته، لحظة وتحديد حكمه، في ومن الموت
 التصرف حرية له عادت بسببها قيد التي العلة عنه زلت ا وإن يضرهم، لا بما تصرفاته تقييد
 أو المرضبسبب  ومات فعلا الموت بمرضه اتصل إذا أما والدائنين الورثة حق وبطل كاملة
 .تصرفاته على حق والورثة للدائنين أصبح غيره

Abstract : 

Through this topic, I dealt with the provisions of the patient's behavior, 
death disease, and its consequences. This is by clarifying what death 
disease is, and defining it as the disease in which death usually 
predominates and death is actually related to it. The same applies to 
the case of healthy people who joined a terminally ill patient because 
of their participation in the relationship, and then the controls by which 
a terminally ill patient and those in his category can be identified, and 
the moment of his death, in order to attach to his money the rights of 
creditors and the rights of heirs, and in order to restrict his actions in 
a way that does not harm them, even if the disease is removed from 
him As a result of which he was registered, he regained his complete 
freedom of action, and the right of the heirs and creditors was nullified. 
However, if his illness actually connected with death and he died due 
to illness or something else, then the creditors and heirs have a right 

over his actions 


